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 ملخص البحث

لها طابعها  QPC“ “إنَّ المسألة الدستورية ذات الأولوية في فرنسا والمعروفة بـــ 

 ( من الدستور1-61سمح القانون الأساسي المتعل ِّق بتطبيق المادة )الخاص، فقد 

الدستوري بأن يقرَّ أن هذه المادة قد احتفظت له بصلاحية البت ِّ في  الفرنسي للمجلس

مسألةٍ ذات أولوية تتعلق بالدستورية، وعند اللزوم إعلان عدم دستورية حكم تشريعي، 

 .ولا تُمارس هذه الصلاحية إلاَّ فيما يتعلق بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور

عت نطاق ومدى وظيفة المجلس الدستوري " قد أوسQPC ولا غرو القول أن الــ"

الفرنسي ليصبح له دوره فاعل أكثر في حماية الحقوق والحريات، فالمبادئ الدستورية 

الواردة بالكتلة الدستورية تحولت من شعارات لتطبيقات حي ة عبر الرقابة اللاحقة 

 سيادة القانون. " سياجًا منيعًا للحماية الدستورية وتطبيق QPCللدستورية. وأضافت الــ "

قضاء، الالإشكاليات المثارة أمام و التطبيقات العملية " و QPC الــ"مفهوم يتناول البحث 

كذلك يبرز الدور الفاعل للمجلس الدستوري في نظر الملاحظات المقدمة أمامه، 

مليها المجلس التحفظات التفسيرية التي يُ ر، إضافة لإبراز الهدف من وقبول تدخل الغي

 الدفع بعدم الدستورية.  بخصوص نظره الدستوري 

يطرح البحث أيضًا إشكالية العلاقة بين قضاء مجلس الدولة والمجلس الدستوري بعد 

بخصوص قضايا تتعلق بحماية موضحًا دور قضاء الإلغاء بعدم الدستورية الحكم 

بين المجلس الدستوري والقضاء  شابكة، ويبرز البحث العلاقة المتالحقوق والحريات
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لأوروبي والتطبيقات العملية لأحدث قضايا التمييز العكسي بفرنسا، ومدى طلب ا

 المجلس الدستوري لآراء استشارية من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

 الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

In France, the Priority Question of Constitutionality (QPC) is 

characterized by a special and unique nature; that is to say, 

pursuant to the basic law's interpretation for Article (61-1) of the 

French Constitution, it is permissible for the French 

Constitutional Council to reserve the right and jurisdiction of 

deciding on the Priority Question of Constitutionality, as well as 

declaring the unconstitutionality of any statutory provision (if 

necessary). However, such jurisdiction may only come into force 

with matters concerning rights and freedoms guaranteed by the 

Constitution. 

It would not be surprising to say that the Priority Question of 

Constitutionality (QPC) has broaden the scope and functions of 

the French Constitutional Council to assume a more effective 

role in protecting rights and freedoms. In other words, it is safe to 

say that the constitutional principles stated in the Constitutional 

Block have transformed from some written texts and slogans into 

real-life applications through post-constitutional oversight; not to 

mention that the (QPC) has provided an impenetrable fence for 

constitutional protection and the rule of law. 

In light of the above, this current research paper will address the 

concept of the (QPC), including the practical issues and 

applications raised before judiciary. In addition, the paper will 

also shed light on the effective role of the French Constitutional 

Council in hearing all submitted remarks and permitting third-

party interventions. Moreover, the paper will focus on the 
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purpose of Interpretative Reservations dictated by the 

Constitutional Council with regard to hearing pleas of 

unconstitutionality. 

Furthermore, this research paper will also address the 

relationship between the State Council and the Constitutional 

Council concerning rulings of unconstitutionality. In addition, the 

paper will shed light on the intertwined relationship between the 

Constitutional Council, European judiciary, and the practical 

applications of the latest cases of Reverse Discrimination in 

France, considering the advisory views of the (ECHR) in this 

regard. 

Keywords: Priority Question of Constitutionality - 

Constitutional Block - Interpretative Reservations -The effective 

impact of QPC- Reverse Discrimination. 
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 المقدمة

« Avec la QPC, chaque citoyen peut devenir gardien de la 

Constitution.». 

  ".، يمكن لكل مواطن أن يصبح حارسًا للدستورQPCوفق "

 Laurentهذه الجملة التي صاغها رئيس المجلس الدستوري الفرنسي السابق 

FABIUS  الأولوية بفرنساهي التي أظهرت المعنى الحقيقي للمسألة الدستورية ذات 

 والدور الفاعل للمتقاضين في الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين.

 2009ديسمبر  10الصادر في القانون الأساسي بموجب  QPCومنذ بدء تطبيق الــ  

من  (1-61)بشأن تطبيق المادة  ،2009مارس  1النفاذ في  ز  حي ِّ والذي دخل 

 ية كثيرة صاحبت هذا التطبيق.وهناك إشكاليات عمل .الدستور الفرنسي

 موضوع البحث: 

ينصب موضوع البحث عن نطاق الدفع بعدم الدستورية بخصوص المسألة الدستورية 

ذات الأولوية بداية من الدفع أمام محكمة الموضوع مرورًا بالإحالة لمجلس الدولة أو 

الموضوعية محكمة النقض ثم الإحالة للمجلس الدستوري كذلك بيان الشروط الشكلية و 

لقبول الدفع بعدم الدستورية وبيان الإجراءات التي يتبعها المجلس الدستوري فور تلقيه 

المسألة، ثم العلاقة المتشابكة بين المجلس الدستوري ومجلس الدولة عقب الحكم بعدم 

الدستورية والعلاقات بين المجلس الدستوري والقضاء الأوروبي وطلب الآراء 

 الإستشارية. 
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 : الموضوع أهمية

يعرض البحث للعديد من الموضوعات التي أُثيرت إبان تطبيق الدفع بعدم الدستورية 

وسيتم التركيز على التطبيقات العملية المتعددة وما صاحبتها من إشكاليات قانونية 

كان للقضاء الدستوري وقضاء مجلس الدولة الفرنسي السبق في وضع حلول إبتكارية 

علاقة المجلس الدستوري الفرنسي بالقانون الأوروبي والمحاكم  لها، كذلك سيتم تبيان

والتطبيقات العملية الواردة  –بخصوص المسألة الدستورية ذات الأولوية  –الأوروبية 

 في هذا الخصوص.

الإشكاليات المثارة وقت التطبيقات العملية العديد من : تتلخص في إشكالية البحث 

حقة أمام محكمة الموضوع وقضاء مجلس الدولة أو اللا لنظر الدفع بعدم الدستورية

محكمة النقض وكذلك المجلس الدستوري، ومدى كفاية النصوص الدستورية والقوانين 

وكذلك اللوائح الداخلية للمجلس الدستوري لسد الثغرات والإشكاليات الناشئة عن 

العامة  التطبيق العملي بغية الوصول في النهاية لأحكام قضائية تحقق المصلحة

 وتمنع إهدار الحقوق والحريات.

 العديد من التساؤلات التالية:  اتويتفرع عن تلك الإشكالي

 ما هو نطاق تطبيق الرقابة اللاحقة على الدستورية؟   -1

لدعوى الأصلية وقبول النظر المجلس الدستوري لهل هناك علاقة بين قبول   -2

م من أحد المتقاضين بخصوص المسأل ة الدستورية ذات في الدفع المقدَّ

 الأولوية؟
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الوزير هل يمكن للمجلس الدستوري ِّ طلب إحصاءات تكميلية واستفسارات من  -3

 بخصوص قضايا ينظرها؟  الأول

ثير من تلقاء نفسه الطابع التنظيمي للنص يُ  هل يمكن للمجلس الدستوري أن   -4

 ؟المسألة الأولوية محلَّ 

من الدستور  1-61لمادة ما المقصود بالطابع التشريعي الذي نصت عليه ا -5

 الفرنسي؟

 من الغير؟  ما المعايير التي يطلبها المجلس الدستوري لقبول التدخلات -6

 نقل وسيلة التحفظات التفسيرية إلى الرقابةبالمجلس الدستوري قام  هل -7

 ؟QPC المتعلقة بالأسئلة الأولية عن دستورية القوانين

صدور  عقبالدستوري  علاقة بين قضاء مجلس الدولة والمجلس ث م ةهل  -8

 الحكم بعدم الدستورية؟ 

المحاكم الأوروبية بخصوص علاقة بين قضاء المجلس الدستوري و ث م ة هل  -9

 النظر في الدفع بعدم الدستورية؟ 

 منهج البحث: 

يتخذ البحث المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية والدستورية المتعلقة 

ة في فرنسا وتطبيق الرقابة اللاحقة، كذلك تحليل أحكام بتطبيق الدفع بعدم الدستوري

 محاكم الدولة والمجلس الدستوري في هذا الصدد. 
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 : ينقسم البحث إلى الخطة التالية: البحث خطة

 .بفرنسا نشأة الرقابة الدستورية اللاحقةتطور : مبحث تمهيدي

لى ت الأولوية إالمسألة الدستورية ذا إحالة على السابقة مرحلةالالفصل الأول: 

 .المجلس الدستوري 

 .المجلس الدستوري  أمامالأولوية الدستورية ذات المسألة  الفصل الثاني:

والقضاء بقضاء مجلس الدولة علاقة المجلس الدستوري الفرنسي الفصل الثالث: 

  .الأوروبي

 الخاتمة.

 المراجع.
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 مبحث تمهيدي

 نسابفر  نشأة الرقابة الدستورية اللاحقةتطور 

 

مبدأ الدولة القانونية وضمان الحقوق والحريات الفردية، وحماية الديمقراطية  إنَّ 

؛ قانون على دستورية ال رقابةً  أوجدى إلاَّ بالانتصار لسيادة الدستور، وهذا ما لا يتأتَّ 

وتتعدد أشكال الرقابة الدستورية كالرقابة التبعية كما في النموذج الأمريكي، والرقابة 

والرقابة المجردة وهي رقابة لاحقة عن طريق الدعوى المباشرة، والرقابة  السابقة،

المحددة وهي رقابة لاحقة تتم أمام محكمة دستورية متخصصة، وأخيرًا رقابة مباشرة 

عن طريق طريق دعوى مرفوعة من أحد الأفراد متضرر من انتهاك أحد الحقوق 

  .1الأساسية التي يصونها الدستور

من  1958أكتوبر عام  4في  ئنشِّ س الدستوري الفرنسي الذي أُ ويُعدُّ المجل

 بالرقابة على الدستورية. ةالجهات القضائية المختصَّ 

قضائية تُمارس وظيفة قضائية، والقرارات الصادرة عن المجلس  عدُّ جهةً هو يُ ف 

ت نشئالمحكمة الدستورية العليا المصرية التي أُ  كذلك تُعدو ، 2ةحجيالالدستوري تكتسب 

                                                 
1
 Michel FORMONT, La justice constitutionnelle dans le monde, Dalloz, 

1996, p. 38. 

 ؛38: 28، ص1992د. صلاح الدين فوزي، المجلـس الدسـتوري الفرنسـي، دار النهضـة العربيـة، 2 
ــــء، إجــــراءات القضــــاء الدســــتوري، دار النهضــــة العربيــــة،  ، 1989د. محمــــد محمــــد عبــــد اللطي

د. يســري العصـــار، شــرط المصـــلحة فــي دعـــوى الإلغــاء وفـــي الــدعوى الدســـتورية،  ؛13: 10ص
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 .1جهة قضائية متخصصة تُعن ى بالرقابة الدستورية 1979لسنة  48بالقانون رقم 

ذ ت لرقابة الدستورية، فإنها في مجموعها  وأيًّا ما كانت النماذج التي اتُّخِّ

بُغي ة حماية الديمقراطية ؛الانتصار لسيادة الدستور -أساسًا- استهدفت
2. 

رقابة  :ة تنقسم في النموذج الأوروبي إلىالرقابة على الدستوري كر أنَّ وجدير بالذ ِّ 

                                                                                                                            

؛ د. محمــد رفعــت عبــد الوهــا ، 39: 36، ص1996مجلـة المحــامي الكويتيــة، الســنة العشـرون، 
، 2008المبـادئ النظريـة والتطبيقـات الجوهريـة، دار الجامعـة الجديـدة،  –رقابـة دسـتورية القـوانين 

 .226ص
أن تتــولى  ، ويقصــد برقابــة الامتنــاع  1969حــدث أن مارســت مصــر رقابــة الامتنــاع قبــل عــام  1

تلــك المحــاكم المحــاكم بمختلــو أنواعهــا ودرجاتهــا مباشــرة الرقابــة علــى دســتورية القــوانين بحيــث تمتنــع 
والحكـم الصــادر مـن  ،ص التى ترى أنـه غيـر دسـتورى علـى المنازعـة المطروحـة عليهـاعن تطبيق الن

المحكمـة بالامتنـاع لا يلـزم سـوى أطـراف النـزاع فقـ  ، كمـا لا يلـزم المحكمـة ذاتهـا عنـد تعرضـها لنــزاع 
للسنة   65، في القضية رقم 10/2/1948وأول حكم كان لمحكمة القضاء الإداري في  هة.آخر مشاب

 قضائية. الأولى
، 1999، 1د. أحمـــد فتحـــي ســـرور، الحمايـــة الدســـتورية للحقـــوق والحريـــات، دار الشـــروق، طانظـــر: 
م.د. عبـــد العزيـــز محمـــد ســـالمان، دور محكمـــة الموضـــوع فـــي رقابـــة الدســـتورية، مجلـــة ؛ 127ص. 

 .2005الموقع الالكتروني، أكتوبر،  -الدستورية، تصدر عن المحكمة الدستورية العليا
لمحكمــة الدســتورية العليــا أن : ) وحيــث إن مبــدأ خضــوع الدولــة للقــانون مــ داه ألا تخــلَّ قضــت ا 2

ــا لقيــام الدولــة  تشــريعات الدولــة بــالحقوق التــي يعتبــر التســليم بهــا فــي الــدول الديمقراطيــة مفترضًــا أوليًّ
(. القانونيـــة، وضـــمانة أساســـية لصـــون حقـــوق الإنســـان، ومنهـــا الحقـــوق المتصـــلة بالحريـــة الشخصـــية

 .4/1/2025قضائية بتاريخ  23لسنة  327الدعوى 
: جميـع الأحكــام القضــائية للمحكمـة الدســتورية العليــا منشــورة علـى موقــع المحكمــة الدســتورية ملحوظةةة

  العليا على الإنترنت: 
/faces/RuleViewer.jspxhttps://www.sccourt.gov.eg/SCC 

 

https://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx
https://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx
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( فهي التي تتم قبل إصدار (A prioriا عن الرقابة السابقة أمَّ  ؛لاحقة ورقابة سابقة

  ا عن الرقابة اللاحقةأمَّ و القانون، 

(A posteriori)  .فهي التي تتم بعد إصدار القانون 

توري الفرنسي على فرنسا بالأخذ بأسلو  الرقابة السابقة للمجلس الدس ميزتوت

، حتى أنها كانت الدولة 2008وذلك قبل عام  مشروعات القوانين قبل إصدارها

 الأوروبية الوحيدة التي لا تُطبق الرقابة القضائية اللاحقة.

بأسلو   قد أخذت   -ومن بينهم جمهورية مصر العربية–بينما أغلب دول العالم  

 .1969عام  منذوتم تطبيقه ، 1الرقابة القضائية اللاحقة

                                                 
 ؛فــي تاريخهــا الدســتوري  قامــت جمهوريــة مصــر العربيــة بتطبيــق الرقابــة الســابقة ثــلاث مــراتبيــد أن  1

إجــراء تعــديل  فقــد تــمَّ ، 1971، إبــان الدســتور الملغــي الســابق عــام 2005مــايو  26: فــي الأولةةى
ويعــــرض رئــــيس  […]علــــى أن: )  ، التــــي تــــنصُّ 1971مــــن دســــتور  76دســــتوري علــــى المــــادة 

بعـد إقـراره  ،م للانتخابات الرئاسية علـى المحكمـة الدسـتورية العليـاالجمهورية مشروع القانون المنظ ِّ 
 .من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور

ا مـن تـاريخ عـرض الأمـر عليهـا، وتصدر المحكمة قرارها في هـذا الشـأن خـلال خمسـة عشـر يومًـ
ٍ رت المحفإذا قرَّ  ه رئـيس الجمهوريـة إلـى أو أكثر من نصـوص المشـروع ردَّ  كمة عدم دستورية نص 

ا للكافـة هذا القرار، وفي جميع الأحوال يكون قـرار المحكمـة ملزمًـ ىمجلس الشعب لإعمال مقتض
وقد كان  ،وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره( ،ولجميع سلطات الدولة

ة مــن الفقهــاء الدســتوريين، فكــان الجانــب الأول الــرافض مناقشــات عــدَّ  الســابقة محــلَّ تقريــر الرقابــة 
عــدم ملاءمـة هــذا النــوع مــن الرقابــة مـع التنظــيم الدســتوري بجمهوريــة مصــر  وأقــرَّ  ،للرقابـة الســابقة

 تمامًا للرقابة السابقة.  االعربية، والجانب الفقهي الآخر كان م يدً 
طو البنا، الرقابة القضائية السابقة على دستورية القوانين: هـل تتفـق راجع في هذا السياق: د. عا

مـــع نظامنـــا الدســـتوري والقـــانوني والقضـــائي، مجلـــة الدســـتورية، تصـــدر عـــن المحكمـــة الدســـتورية 
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ز بأنها رقابة مركزية تمارسها جهة قضائية واحدة في تتميَّ الرقابة السابقة و  

مطلقة تسري  ةً ه يكتسب حجيَّ بعدم دستورية النص القانوني فإنَّ  الدولة، وإذا صدر حكم  
                                                                                                                            

ــا، الســنة  ، د. محمــد رفعــت عبــد الوهــا ، مــدخل إلــى 13، ص2005، أكتــوبر 8، العــدد 3العلي
، الرقابــة الســابقة علــى قــانون الانتخابــات 76ديل المــادة الإصــلاح الدســتوري: ملاحظــات علــى تعــ

، أكتـــوبر 8، العــدد 3الرئاســية، مجلــة الدســـتورية، تصــدر عــن المحكمـــة الدســتورية العليــا، الســـنة 
ـــة الســـابقة سياســـة متصـــلةومـــا بعـــدها، د. فتحـــي فكـــري،  22، ص2005 ـــارة  :الرقاب تســـاؤلات مث

، 8، العــدد 3المحكمــة الدســتورية العليــا، الســنة ، مجلــة الدســتورية، تصــدر عــن إشــكالية محتملــةو 
، د. تركي المطيـري، الجوانـب الإجرائيـة فـي الـدعوى الدسـتورية "دراسـة مقارنـة بـين 2005أكتوبر 

 .107، ص2008فرنسا ومصر والكويت"، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
مـــن  28فـــي المـــادة  العربيـــة مصـــرريـــة جمهو ا فـــي : الرقابـــة الســـابقة كانـــت موجـــودة أيضًـــوثانيًةةةا

، وهـو الخـاص بالرقابـة السـابقة علـى دسـتورية 2011مـارس  30الإعلان الدسـتوري الصـادر فـي 
م عــرض مشــروع القــانون المــنظ ِّ ويُ   […]المــادة علــى أن: ) حيــث تــنصُّ  ؛قــانون انتخابــات الرئاســة

لتقريــر مــدى مطابقتــه للدســتور  للانتخابــات الرئاســية علــى المحكمــة الدســتورية العليــا قبــل إصــداره
[…].) 
عـرض مشـروعات القـوانين المنظمـة  : الـذي أوجـب  2012دسـتورالتعـديل فـي فكـان فـي  :ثالثًةاأما 

لمباشـــرة الحقـــوق السياســـية وللانتخابـــات الرئاســـية والتشـــريعية والمحليـــة علـــى المحكمـــة الدســـتورية 
علـى أن:  التـي تـنصُّ  ،مـن الدسـتور( 177العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتهـا للدسـتور )م 

)يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النوا  مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية 
وللانتخابــات الرئاســية والتشــريعية والمحليــة علــى المحكمــة الدســتورية العليــا قبــل إصــدارها، لتقريــر 

ا مــن تــاريخ خــلال خمســة وأربعــين يومًــوتصــدر قرارهــا فــي هــذا الشــأن  ،مــدى مطابقتهــا للدســتور
 .عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة دَّ  عُ عرض الأمر عليها، وإلاَّ 

ٍ فإذا قرَّ   .إعمال مقتضى قرارها أو أكثر لأحكام الدستور وجب   رت المحكمة عدم مطابقة نص 
نصــوص عليهــا فــي المــادة ولا تخضــع القــوانين المشــار إليهــا فــي الفقــرة الأولــى للرقابــة اللاحقــة الم

 ( من الدستور(.175)
د. عبد العزيز محمد سالمان، الرقابة السابقة في الدستور الجديد،  راجع في شرح هذا التعديل: م.

د. شـــريء  ؛2012إبريـــل  ،23العـــدد  ،صـــادرة عـــن المحكمـــة الدســـتورية العليـــا ،مجلـــة الدســـتورية
 وما بعدها. 80خاطر، مرجع سابق، ص



 المسألة الدستورية ذات الأولوية -1

 
15 

 في مواجهة الكافة.

وبالرغم من سطوة الرقابة السابقة للمجلس الدستوري الفرنسي لأكثر من ستة 

ر شيئًا فشيئًا، فكان الاتجاه لتطبيق الوضع قد تغيَّ   أنَّ ء، إلاَّ ي ِّ من الزمان ون   عقود

وذلك جنبًا إلى جنب مع  إلى يومنا هذا. 2008وذلك بدءًا من عام  ؛الرقابة اللاحقة

 الرقابة القضائية السابقة وفق شروط محددة.

، وبشيء 1فرنساويتناول هذا البحث الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين ب 

المعروفة اختصارًا بــــ  أكثر تفصيلًا سيتم تناول المسألة الدستورية ذات الأولوية

QPC
إلى  (1-61)ان تعديل الدستور الفرنسي وإضافة المادة ، التي ظهرت بفرنسا إبَّ 2

، وصدور القانون الأساسي 2008وذلك عام  ،1958الفرنسي الصادر عام  الدستور

 10الصادر في ( 1523) المسألة الدستورية ذات الأولوية رقم ق بتطبيقالمتعل ِّ 

 .2009 ديسمبر

من الدستور الفرنسي؛ والقانون الأساسي رقم  (1-61)ولبيان مضمون المادة 

الماهية تتمثل في: أنه  إنَّ  :، فيمكن القول2009ديسمبر  10الصادر في  (1523)

ٍ ، أثناء الدعوى القضائية، أن يمتقاضٍ  يجوز لأي ِّ  تشريعي مع  ثير مسألة تعارض نص 
                                                 

تفصـــيل عـــن الرقابـــة علـــى دســـتورية القـــوانين فـــي فرنســـا راجـــع: د. ســـليمان الطمـــاوي، لمزيـــد مـــن ال 1
الأساليب المختلفـة لرقابـة دسـتورية القـوانين، مجلـة العلـوم الإداريـة، السـنة الثانيـة والثلاثـون، العـدد 

ـــــاني، ديســـــمبر  ـــــس الدســـــتوري  ؛ومـــــا بعـــــدها 10، ص1990الث ـــــدين فـــــوزي، المجل د. صـــــلاح ال
، 1992الاســـــتفتاءات، دار النهضـــــة العربيـــــة،  –الانتخابـــــات  –لدســـــتورية قاضـــــي: ا -الفرنســـــي

 وما بعدها. 42ص
2
 QPC : (Question Prioritaire de Constitutionnalité). 
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( أمام QPCيمكن إثارة هذه المسألة ذات الأولوية المتعلقة بالدستورية )، و الدستور

 . 1مرحلة من مراحل الإجراءات جميع المحاكم، في أي ِّ 

" جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية، سواء كانت شمل كلمة "متقاضٍ تو 

لعامة والم سسات العامة ووحدات الإدارة الهيئات ا :مثل ؛ا معنوية عامةأشخاصً 

 الشركات والجمعيات والاتحادات.  :مثل ؛المحلية، أو خاصة

ت حيث استقرَّ  ؛ولا تقتصر على الوطنيين وحدهم، وإنما تشمل كذلك الأجانب

عون بالحقوق الأجانب المقيمين في فرنسا يتمتَّ  أحكام المجلس الدستوري على أنَّ 

قصرها الدستور على القيمة الدستورية، ما عدا الحقوق التي ي   والحريات الأساسية ذات

 .2الحق في الانتخا  :مثل ؛الوطنيين وحدهم

                                                 
1
 M. Bertrand MATHIEU, Le Conseil constitutionnel “législateur positif” 

ou la question des interventions du juge constitutionnel français dans 

l’exercice de la fonction législative, Revue internationale de droit 

comparé, Vol. 62 n°2,2010, p.513; Marc GUILLAUME, Question 

prioritaire de constitutionnalité, Dalloz, Avril 2022, p. 11. 

دراســة مقارنــة "شــريء يوســو خــاطر، المســألة الدســتورية فــي فرنســا  .دفــي الفقــه العربــي:  راجــع
 ددعـالجامعـة المنصـورة،  ،، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقـوق "بالوضع في مصر

الـدين مصـطفى، حـق الأفـراد فـي اللجـوء  يد. علاء محي ؛وما بعدها 55، ص2014، إبريل 55
ـــس الدســـتوري الفرنســـي فـــي ضـــوء دســـتور  مجلـــة ، 2008الفرنســـي وتعديلاتـــه فـــي  1958للمجل

ــــة المتحــــدة،  ــــانون، جامعــــة الإمــــارات العربي ــــاير 29، الســــنة 61 ددعــــالالشــــريعة والق ، 2015، ين
 وما بعدها. 378ص

يسري العصار، الجمع بين الرقابة السابقة واللاحقة على الدسـتورية فـي فرنسـا بمقتضـى التعـديل  د. 2
أكتــوبر  ر،مصــ ،، مجلــة الدســتورية تصــدر عــن المحكمــة الدســتورية العليــا2008الدســتوري لعــام 

 العدد السادس عشر. ،2009

https://www.persee.fr/authority/53170
https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_2010_num_62_2_19952
https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_2010_num_62_2_19952
https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_2010_num_62_2_19952
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إلى مجلس  -إذا لزم الأمر ووفق شروط معينة-وعليه، يتم إحالة القضية 

 وذلك للتأكد من استيفاء معايير الإحالة. ؛الدولة ومحكمة النقض

د تمامًا من استيفاء حكمة النقض بالتأكُّ فإذا قام مجلس الدولة الفرنسي أو م

حيل المسألة إلى المجلس الدستوري تلك المحاكم تُ  الشروط الخاصة بالإحالة، فإنَّ 

هو القاضي الذي يحكم في الرقابة على دستورية النص التشريعي،  دُّ عالفرنسي، الذي يُ 

 الحكم بعدم دستورية هذا النص. -إذا لزم الأمر- والذي يمكنه

فهي تهدف تحديدًا إلى  ؛ة لها طابع خاصالأولويَّ الدستورية ذات مسألة  إنَّ 

ا التعديل الدستوري يمنح المواطن حقًّ  إلغاء النص التشريعي المخالو للدستور، كما أنَّ 

هذا و ، 1طلب عدم دستورية القانون المخالو للدستور لم يكن موجودًا سابقًا، وهو حقُّ 

 .2من الدستور (1-61)جب المادة اكتسابه بمو  الحق للمواطن تمَّ 

وقبل الاستفاضة بالشرح عن المسألة الدستورية ذات الأولوية وعرض تطبيقاتها 

عرض لماهية المسألة الدستورية ذات الأولوية، ومن بعدها ال يتمَّ  أن   بدَّ  العملية، كان لا

                                                 
طفى، مرجــع الــدين مصــ يد. عــلاء محيــ ؛56، صمرجــع ســابقشــريء يوســو خــاطر،  .راجــع: د 1

 .380سابق، ص
2
 (La question a dans l'instance, un objet propre. Elle vise spécifiquement 

l'abrogation de la disposition législative contraire. Elle confère au 

justiciable le droit, jusqu'alors inexistant, de demander l'abrogation de la 

loi. C'est en quelque sorte un recours préalable en abrogation. Ce droit 

du justiciable à déposer une QPC et à avoir une réponse à celle-ci est 

garanti par l'article 61-1 de la Constitution.). Voir : Marc GUILLAUME, 

Question prioritaire de constitutionnalité, op.cit., p. 11. 
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"محاكم  :وهما ؛يةالتطبيقات العملية التي ظهرت في المحاكم العليا الفرنس بيان أهم ِّ  يتمُّ 

 مجلس الدولة الفرنسي ومحكمة النقض"، والمجلس الدستوري الفرنسي. 

كذلك بيان أهم المبادئ التي أرستها تلك المحاكم أثناء دفع المتقاضين وطلبهم 

     QPC .بـــــ  التي سميت اختصارًا ،تطبيق المسألة الدستورية ذات الأولوية

 بيان أهم ِّ تِّ فيه  الأول يتمُّ  ؛لى مطلبينوعليه، سيتم تقسيم هذا المبحث إ

المحاولات الفرنسية الحثيثة لاستخدام رقابة الدستورية اللاحقة، والثاني لعرض الاتجاه 

المسألة الدستورية ذات  إثارة دفع وإعطاء المتقاضين حقَّ  ،الجديد للرقابة اللاحقة

 وذلك فيما يلي:  ؛الأولوية

ة لتطبيق رقابة الدستورية اللاحقة في المطلب الأول: المحاولات الحثيث

 فرنسا.

 د للرقابة اللاحقةانتصار الاتجاه المؤي   المطلب الثاني:       

 المسألة الدستورية ذات الأولوية.دفع  إثارةو                
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 المطلب الأول

 المحاولات الحثيثة لتطبيق رقابة الدستورية اللاحقة في فرنسا
 

؛ من خلال 19581دستورية القوانين في فرنسا قبل عامظهرت الرقابة على 

والرقابة على  1795الرقابة السابقة على مشروعات القوانين قبل إصدارها، فمنذ عام 

راقب يصًا لتُ ئت خص ِّ نشِّ جان البرلمانية التي أُ دستورية القوانين كانت من اختصاص الل ِّ 

 . 2التصويت عليهامدى توافق مشروعات القوانين للدستور قبل مناقشتها و 

 تدريجي   في بداية القرن الماضي، كان هناك تأييد فقهي  ف ؛ا الرقابة اللاحقةأمَّ 

 أنَّ  :مفادها ه لاء الفقهاء كانوا يطرحون فكرةً  لفكرة الرقابة الدستورية اللاحقة، بيد أنَّ 

 ؛لك المرحلةتلك الفكرة لم تتجاوز ت  أنَّ ، إلاَّ 3طبقها القاضي العادييُ  الرقابة يجب أن  

                                                 
، ثــم 1799الرقابــة الدســتورية فــي فرنســا بــدأت فــي دســتور الســنة الثامنــة لإعــلان الجمهوريــة عــام  1

 .1958، ثم الدستور الحالي الصادر عام 1946، ثم دستور 1852دستور 
وذلـك فـي الفتـرة مـا بـين عـام  ،كانت تتولى هذه المهمة هيئة خاصة تسمى "هيئـة محلفـي الدسـتور"  2

  . 1852، و1795
د. عيــد أحمــد الغفلــول، الرقابــة القضــائية  ؛3راجــع: د. شــريء يوســو خــاطر، مرجــع ســابق، ص

 1، ص1999، دار النهضــة العربيــة، "دراســة مقارنــة"الســابقة علــى دســتورية المعاهــدات الدوليــة 
 وما بعدها. 

 نظر:العرض كل تلك الآراء   3
F. SAINT- BONNET, La double genèse de la justice constitutionnelle en 

France, RDP, n°3 - page 753 et s ; L. HEUSCHLING, « Justice 

constitutionnelle et justice ordinaire Épistémologie d’une distinction 

théorique », dans C. GREWE, O. JOUANIAN, E. MAULIN, P. 
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 وذلك لسببين: ؛ق على أرض الواقع في ذلك الوقتأي لم تتحقَّ 

 تها.الذي كان رافضًا لتلك الفكرة برمَّ  ،: من المشرع الفرنسيالأول السبب

القضاة أنفسهم رفضوا تمامًا مراقبة القانون، بدعوى أنهم  : لأنَّ الثاني والسبب

 .1من واجبهم تطبيق القانون وليس رقابته

فقهاء القانون الدستوري الذين طرحوا فكرة الرقابة اللاحقة، اعتبروا  إنَّ  :حقيقةً 

ن يخالو ب القاضي م  عاقِّ فيُ  ،القانون الدستوري ارتفع إلى مرتبة القانون الحقيقي أنَّ 

 .م القواعد القانونيةلَّ في سُ  وضع سامٍ  االقانون، وبهذا يكون القانون الدستوري ذ

القانون ( واصفًا القانون الدستوري: ”D.ROUSSEAU“أو كما قال الفقيه  

 .)أو "القانون الأم" ،الدستوري هو قانون القوانين الأخرى 

تأخذ بالرقابة اللاحقة  وقد رأى العديد من الفقهاء أنه يجب على فرنسا أن  

ه للأمثلة الأجنبية والنموذج الأوروبي تحديدًا، الذي وذلك من خلال التوجُّ  ؛للدستور

 .19202حكمة النمساوية عام بدأته الم

همل الرقابة السابقة تُ  إنَّ  :فحسب قولهم ؛دةمميزات الرقابة اللاحقة متعد ِّ  كما أنَّ  

                                                                                                                            

WACHSMANN (dir), La notion de justice constitutionnelle, Paris, 

Dalloz ʺThèmes et commentairesʺ, 2005, p. 85-112.  
1
 F. SAINT- BONNET, op.cit., p. 753. 

 لمزيد من التفصيل راجع: 2
L.MESTRE, ’’Historique de la justice constitutionnelle en France ‘’, in 

L. FAVOREU et allii. Droit constitutionnel, Paris Dalloz, 9e éd., 2006, 

n° 364 et s. 
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د الحقوق هد ِّ تطبيق القانون في المستقبل، وتهمل الرقابة على المخاطر التي تُ 

 .1أن الجوانب السلبية للقانون لن تظهر مقدمًا والحريات الفردية؛ خاصةً 

اختيارية بالنسبة للقوانين  رقابة الدستورية السابقة رقابة  ال ية ثانية، فإنَّ ومن ناح

تفلت بعض القوانين من هذه الرقابة، على الرغم  ا أن  دً العادية، وبالتالي لا يكون مستبع  

 دة للحريات. نها قد تكون مقي ِّ أمن 

على  ردها اعتداءً ل بمفمث ِّ رقابة الدستورية اللاحقة لا تُ ال نَّ إومن ناحية ثالثة، ف

 .ا على مثل هذا الاعتداءالرقابة السابقة تنطوي أيضً  لأنَّ  ؛فكرة سيادة التشريع

 ؛ا بالنسبة لموقو القضاء الفرنسي من الرقابة اللاحقة لدستورية التشريعاتأمَّ 

 فقديمًا قام القضاء الفرنسي برفضه على نطاق واسع.

فيه  ىضالذي ق   ،2005ن يناير م 5فباستقراء حكم مجلس الدولة الفرنسي في  

المشرع الدستوري الفرنسي استبعد  أنَّ  يللرقابة السابقة يعن 1958دستور  ين ِّ ب  ت   بأنَّ 

 .رقابة للقانون في فترة تطبيقه تمامًا أيَّ 

 Excluent un contrôle de constitutionnalité de la loi au stade 

de son application
2
.  

                                                 
1
 A. ROUX, Le nouveau conseil constitutionnel. Vers la fin de l’exception 

française ? JCP, n° 3, 2008, p. 48. 

مجلــة  ،د. محمــد محمــد عبــد اللطيــء، رقابــة الدســتورية اللاحقــة فــي فرنســا، العــدد الســادس عشــر
 .2009أكتوبر،  ،مصر ،العليا تصدر عن المحكمة الدستورية ،الدستورية

2
  C.E. 5 Janvier 2005, 257341, Publié au recueil Lebon. ( Considérant que 

l'article 61 de la Constitution du 4 octobre 1958 a confié au Conseil 

constitutionnel le soin d'apprécier la conformité d'une loi à la 
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ها ز بأنَّ كانت الرقابة على الدستورية في فرنسا تتميَّ  ،2008وسابقًا قبل عام 

ز بأنها وتتميَّ ، Préventif ةيت بالرقابة الوقائيَّ م ِّ لذا سُ  ؛سابقة على إصدار القوانين

هذه كما أنَّ ها المجلس الدستوري وحده دون سواه، يتولاَّ  Concentréرقابة مركزية 

بالنسبة للقوانين العادية،  Facultatif تياريةواخ Abstrait دةالرقابة كانت رقابة مجرَّ 

ولا يمكن أن يطعنوا على النص  ،فضلًا عن كونها لم تكن رقابة متاحة بالنسبة للأفراد

 من خلالها. التشريعي ِّ 

الرقابة وبين هذا الجدال وذاك؛ ظهرت بعض المحاولات الحثيثة لطرح فكرة 

وإدخالها في ة الدستورية ذات الأولوي لمسألةاللاحقة عن طريق دفع المتقاضين وإثارة ا

هو  1993، وكان صاحب المحاولة والمبادرة تلك في عام 1بفرنسا المجال الدستوري ِّ 

 Robert رئيس المجلس الدستوري آنذاك، ووزير العدل السابق روبرت بادينتر

BADINTER،  َّمن الرئيس الفرنسي ميتران ابً الذي كان مقر Mitterrand . 

ى "الدفع بعدم سمَّ يُ  ،ل في إدخال إجراء جديديتمثَّ  BADINTERح وكان اقترا 

 ، الذي يسمح لكل متقاضٍ exception d’inconstitutionnalité الدستورية"

chaque justiciable  ٍ قانوني أمام القاضي أثناء  بإثارة مسألة عدم دستورية نص 

اختصاص المجلس المحاكمة، وفي نهاية المطاف يكون الحكم في هذه المسألة من 

                                                                                                                            

Constitution ; que ce contrôle est susceptible de s'exercer après le vote 

de la loi et avant sa promulgation ; qu'il ressort des débats tant du 

Comité consultatif constitutionnel que du Conseil d'Etat lors de 

l'élaboration de la Constitution que les modalités ainsi adoptées excluent 

un contrôle de constitutionnalité de la loi au stade de son application ).  
1
 R. BADINTER, Constitutions, Dalloz, 2010, n° 1. 
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 الدستوري.

وهي  ؛بالأغلبية التي يستلزم الدستور توفرها لإقراره هذا الاقتراح لم يحظ   ولكنَّ 

ا  في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مجتمعين في أغلبية ثلاثة أخماس أصوات النوَّ 

 . Congrèsهيئة م تمر مشترك 

له،  بب عداء البرلمانهذا المشروع لم يخرج للنور بس أنَّ  1ويرى أغلب الفقه

الذين  ،ا  المنتمين للأحزا  الليبراليةوذلك بسبب اعتراض النوَّ  ؛مجلس الشيوخخاصة 

تعديل دستور الجمهورية الخامسة بناء على مبادرة من الرئيس  يتمَّ  لم يرغبوا في أن  

غيا  إرادة سياسية حقيقية من جانب الرئيس نفسه لطرح  ميتيران، والسبب الآخر هو

 ا الاقتراح مرة أخرى.هذ

 

  

                                                 
1
 M. Bertrand MATHIEU, Le Conseil constitutionnel “législateur positif” 

ou la question des interventions du juge constitutionnel français dans 

l’exercice de la fonction législative, Revue internationale de droit 

comparé, Vol. 62, n°2, 2010, p.513. 

 ومن الفقه العربي: 
ـــى الدســـتورية فـــي فرنســـا بمقتضـــى  ـــين الرقابـــة الســـابقة واللاحقـــة عل د. يســـري العصـــار، الجمـــع ب

 .58د. شريء خاطر، مرجع سابق، ص ؛، مرجع سابق2008التعديل الدستوري لعام 

https://www.persee.fr/authority/53170
https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_2010_num_62_2_19952
https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_2010_num_62_2_19952
https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_2010_num_62_2_19952
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 المطلب الثاني

 المسألة الدستورية  إثارة دفعانتصار الاتجاه المؤيد للرقابة اللاحقة و 

 ذات الأولوية
 

الرقابة  تطبيقدين والمعارضين لفكرة أفكار الم ي ِّ -شيئًا فشيئًا-اختلفت وتباينت 

لنصوص القانونية، للمتقاضين في الدفع بعدم دستورية أحد ا اللاحقة، وإعطاء حق ٍ 

 .2007ذلك حتى عام  واستمرَّ 

"نيكولا ساركوزي"  هذا العام الذي أصدر فيه الرئيس الفرنسي وقتئذٍ 

SARKOZY  وغرضه تشكيل "لجنة خاصة" ،2007يوليو  18مرسومًا بتاريخ، 

لجنة الفكر والاقتراح حول تحديث م سسات الجمهورية الخامسة "الموسومة بـ هي و 

 .1ا"وإعادة توازنه

لجنة  –E. BALLADURسُميت هذه اللجنة باسم رئيسها  :واختصارًا 

وهو "تحديث م سسات الجمهورية الخامسة  ؛د لها، التي قامت بعملها المحدَّ 2بلادير

 الفرنسية". 

                                                 
1
 "Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le 

rééquilibrage des institutions de la Ve République." 
لمزيد من التفصيل حول عمل تلك اللجنة راجع: د. محمد محمد عبد اللطيء، المجلس الدسـتوري   2

، 34، مجلـة الحقـوق، جامعـة الكويـت، مجلـد 2008يوليـو  23في فرنسا والتعـديل الدسـتوري فـي 
 وما بعدها. 16، ص2010، 3 ددعال
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ف عر  استحداث إجراء جديد للحكم بعدم الدستورية )يُ  :مقترحات اللجنةوكان من 

 .1علقة بالدستورية(المسألة الأولية المت :ا باسمأيضً 

 SARKOZY ر الرئيس الفرنسي الأسبق "ساركوزي"، قرَّ 2وبعد بعض التردد

على  هذا التعديل الدستوري نصَّ ؛ إدراج هذا التعديل في مشروع القانون الدستوري 

  .3الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين

م فتح البا  وبعد موافقة الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ على التعديلات، ت

 .2008يوليو  23في  724لاجتماع الم تمر الذي أقر التعديل الصادر بقانون رقم 

في فرنسا انضمت الرقابة اللاحقة إلى الرقابة السابقة على دستورية فوبذلك 

 قال:  Dominique ROUSSEAUحتى أن الفقيه الفرنسي  .4القوانين

« La QPC a transformé le Conseil constitutionnel en 

véritable Cour constitutionnelle ». 

أي أن الرقابة اللاحقة قد نقلت المجلس الدستوري ليصبح محكمة دستورية 

 حقيقية.

                                                 
1
 (Appelée aussi question préjudicielle de constitutionnalité). 

 في م لفه: Bertrand MATHIEU هذا التعبير يرجع إلى الفقيه 2
M. Bertrand MATHIEU, Le Conseil constitutionnel “législateur positif” 

ou la question des interventions du juge constitutionnel français dans 

l’exercice de la fonction législative, Revue internationale de droit 

comparé, Vol. 62 n°2, 2010, p.514. 
3
 Le contrôle a posteriori de la conformité de la loi à Constitution. 

4
 Le contrôle a priori. 

https://www.persee.fr/authority/53170
https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_2010_num_62_2_19952
https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_2010_num_62_2_19952
https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_2010_num_62_2_19952
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الرقابة السابقة على دستورية لعل من المفيد القول أنه في فرنسا قد استمرت و  

( من 77 – 61 – 54 -46بل المواد الدستورية أرقام )م من قِّ نظَّ تُ والتي القوانين 

من الدستور الفرنسي، وهي  (61)وخاصة المادة  ،1958الدستور الفرنسي لعام 

 نا في هذا البحث. المادة التي تهمُّ 

يجب عرض ": همن الدستور الفرنسي التي تنص على أنَّ  (61)وبالنظر للمادة 

 (11)ة واقتراحات القوانين المنصوص عليها في الماد ،القوانين الأساسية قبل إصدارها

قبل تطبيقهما على  ،قبل عرضها على الاستفتاء والنظام الأساسي لمجلسي البرلمان

 ل في مدى مطابقتها للدستور.فصِّ الذي ي   ،المجلس الدستوري 

ولنفس الغايات يجوز لرئيس الجمهورية، أو الوزير الأول، أو رئيس الجمعية 

 ،ين عضوًا في مجلس الشيوخين نائبًا أو ستالوطنية، أو رئيس مجلس الشيوخ، أو ست ِّ 

 إحالة القوانين قبل إصدارها على المجلس الدستوري. 

المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين  تُّ بُ ويجب أن ي  

على طلب الحكومة وفي حالة الاستعجال يتم  غير أنه بناءً  ،السابقتين خلال شهر

ب على إشعار المجلس الات نفسها يترتَّ وفي هذه الح، تقصير المدة إلى ثمانية أيام

 ."الدستوري وقو موعد الإصدار

للمجلس الدستوري  -قبل إصدارها- فكرة إحالة التشريعات أنَّ  :ومن الملاحظ

رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو  :وهم ؛دهم الدستور بعينهممن قِّبل أشخاص حدَّ 

ر الدستوري كن هي أساس التطوُّ لم ت ،رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ
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كما  ،بداية الفصل الأول من الملحمة )ملحمة الإصلاح الدستوري(هي ف ؛الفرنسي

Bertrand MATHIEUأطلق عليها الفقيه 
الذي  ،إصلاح الدستور د بهاقص  ويُ ، 1

 جيسكار ديستان"الفرنسي الأسبق "  بمبادرة من الرئيس 1974تنفيذه في عام  تمَّ 

Giscard d’Estaing هذا التعديل سمح لستين نائبًا في الجمعية الوطنية أو ستين ،

 عضوًا في مجلس الشيوخ، بإحالة الأمر إلى المجلس الدستوري.

بالبرلمان بالرقابة على دستورية  اين عضوً لتسمح لست ِّ  (61)تعديل المادة  فقد تمَّ 

 1992تور الفرنسي عام من الدس (54)تعديل المادة  ب ذلك تمَّ قِّ القوانين العادية، وع  

بالدفع بعدم دستورية  ،ومثلهم بمجلس الشيوخ ،لتسمح لستين عضو بالجمعية الوطنية

 .2المعاهدات الدولية

 (1-61)بإضافة المادة  2008ب ذلك ظهر التعديل الدستوري عام قِّ ع  

إذا ثبت أثناء النظر في دعوى أمام جهة ": هالتي تنص على أن، للدستور الفرنسي

 ،ل اعتداءً على الحقوق والحريات التي يكفلها الدستورمث ِّ ا يُ ا تشريعيًّ نصًّ  أنَّ  قضائية

                                                 
1
 M. Bertrand MATHIEU, Le Conseil constitutionnel “législateur positif”, 

op.cit., p.511 : (Le premier acte de cette « saga »., qui offre aux acteurs 

politiques l’accès à ce nouvel outil, est la réforme de la Constitution 

opérée en 1974 à l’initiative du Président Giscard d’Estaing. Elle permet 

à soixante députés ou à soixante sénateurs, c’est à dire à l’opposition, de 

saisir le Conseil constitutionnel). 
 لمزيد من التفصيل راجع:  2

M. Bertrand MATHIEU, op.cit., p. 520.  

د. شــريء خــاطر،  ؛87د. صــلاح الــدين فــوزي، المجلــس الدســتوري الفرنســي، مرجــع ســابق، ص
 .386، مرجع سابق، صفىمصط د. علاء محي الدين ؛102مرجع سابق، ص

https://www.persee.fr/authority/53170
https://www.persee.fr/authority/53170
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على إحالة من مجلس الدولة أو من محكمة  بناءً –جاز إشعار المجلس الدستوري 

شروط  أساسي   د قانون  حد ِّ ويُ ، دل فيها في أجل محدَّ فص  بهذه المسألة التي يُ  –النقض

 .1"تطبيق هذه المادة

محكمة،  ي: في حالة وجود نزاع أمام أي ِّ أتأوضح يكون الإجراء كما ي وبصورة

ٍ أنَّ ب يدفع   أن   Un Justiciable لمتقاضليجوز   تشريعي ما، قد تمَّ  ه عند تطبيق نص 

 انتهاك الحقوق والحريات المعترف بها في الدستور.

لة ومن هنا جاء عنوان "المسأ-التي لها الأسبقية والأولوية  وهذه المسألة

ِّ وقِّ تُ  -الدستورية ذات الأولوية" أن  و مسار المحاكمة، ويجب على القاضي المختص 

ها موافقة الأولوية أنَّ الدستورية ذات يحكم دون تأخير ودون تباط  في المسألة 

ما لم تتغير الظروف،  ،كم في تلك المسألة بدستوريتها سابقًاللدستور، إذا كان قد ح  

 ي. الأولوية ذات طابع جد ِّ تورية ذات الدسوما إذا كانت المسألة 

والأصل أن إثارة المتقاضي للمسألة الدستورية ذات الأولوية إذا كان هناك تهديد 

 .للحقوق والحريات التي نص على حمايتها الدستور

                                                 
1
 L'article 61-1 de la Constitution dispose : 

«Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il 

est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et 

libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être 

saisi de cette question sur le renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de 

cassation qui se prononce dans un délai déterminé. » 

«Une loi organique détermine les conditions d'application du présent 

article». 
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ويقصد بالحقوق والحريات كل الحقوق والحريات التي نُص عليها في دستور 

، والمبادئ الأساسية لقوانين 1946ر ، ومقدمة دستو 1958فرنسا الحالي عام 

، وميثاق البيئة لعام 1789الجمهورية، وإعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر عام 

20041  . 

ا الأولوية وفقً الدستورية ذات حال المسألة تُ  ؛وفي حالة استيفاء هذه الشروط

صدر القرار ي  إلى مجلس الدولة أو محكمة النقض، ويجب أن  2"المزدوج الفلترلآلية "

ية أو جديدة، الأولوية جد ِّ الدستورية ذات المسألة  ظهر بالقرار أنَّ وي   ،خلال ثلاثة أشهر

النص  رأى أنَّ  وإذا ،حيلها إلى المجلس الدستوري الذي يفحصهاوإذا كان الأمر كذلك يُ 

 صدر الحكم بعدم دستوريته. فإنه يُ  ؛غير دستوري 

لدستور الفرنسي بالقانون الدستوري رقم من ا (62)تعديل المادة  وكذلك تمَّ 

النص الذي "  :أنَّ  التي تنص على، 20083يوليو  23الصادر في  724-2008

 ( لا يجوز إصداره أو تطبيقه. 61ح بعدم دستوريته على أساس المادة )يُصرَّ 

( يعتبر لاغيًا 1-61ح بعدم دستوريته على أساس المادة )النص الذي يُصرَّ 

 ،ده هذا القرارحد ِّ أو من تاريخ لاحق يُ  ،يخ نشر قرار المجلس الدستوري ا من تار اعتبارً 

                                                 

1 Jérôme ROUX, Au regard de quelle normes soulever la question 

prioritaire de constitutionalité, La question prioritaire de constitutionnalité, 

Gazette du palais, 2
e
 éd., 2012, p. 45 et s. 

2
 Double filtre. 

3
 Article 62- Modifié par la loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 Juillet 

2008. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000019238711/2008-07-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000019238711/2008-07-25/
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د المجلس الدستوري الشروط والحدود التي يجوز فيها إعادة النظر في الآثار حد ِّ ويُ 

 بها هذا النص.التي رتَّ 

لزمة للسلطات العامة وهي مُ  ،طعن قرارات المجلس الدستوري غير قابلة لأي ِّ 

 .1"ارية والقضائيةولجميع السلطات الإد

 القانون الأساسي المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة نَّ إ :يمكن القول كما

الصادر في  ،2009لسنة  1523هو القانون الأساسي رقم  ،من الدستور (1-61)

 .2009ديسمبر  10

 595المجلس الدستوري الفرنسي قد أصدر القرار رقم  أنَّ  :عن البيان وغني  

ومضمونه: دراسة جميع النصوص  ،2009ديسمبر  2الصادر في  2009لسنة 

 .2009لسنة  1523الواردة بهذا القانون الأساسي رقم 

جميع التعديلات  ه بأنَّ المجلس الدستوري الفرنسي أحكام   -سابقًا–وقد أصدر 

ه يجب هي تعديلات موافقة للدستور، بيد أنَّ  ،السابق عرضها ،الدستورية الواردة
                                                 

1
 (Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 

61 ne peut être promulguée ni mise en application. 

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 

61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil 

constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le 

Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans 

lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être 

remis en cause. 

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun 

recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités 

administratives et juridictionnelles.). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194&idArticle=LEGIARTI000006527549&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194&idArticle=LEGIARTI000006527549&dateTexte=&categorieLien=cid
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ظات على تلك تحفُّ  ةالمجلس الدستوري الفرنسي قد أبدى ثلاث أنَّ التوضيح 

 . 1التعديلات

استكمال القانون الأساسي )رقم  ولغاية تطبيق تلك التعديلات الدستورية فقد تمَّ 

الصادر في  ،(2010لسنة  148وذلك بإصدار المرسوم رقم ) ؛(2009لسنة  1523

( 2009لسنة  1523الأساسي رقم )والمتعلق بتنفيذ القانون  ،2010فبراير  16

 .2من الدستور (61-1)والمتعلق بتطبيق المادة  ،2009ديسمبر  10الصادر في 

الذي  ،2010فبراير  16( في 2010لسنة  149وكذلك صدر المرسوم رقم )

 QPCق بمسألة الأولوية يتعلَّ 

3. 

ة ق بكيفية نظر المسأل( متعل ِّ 2010لسنة  149وهذا المرسوم الأخير )رقم 

الأولوية من قِّبل الهيئات القضائية الفرنسية الثلاثة، وهم: مجلس الدولة ومحكمة 

 النقض والمجلس الدستوري. 

تعديل النصوص الواردة في هذا القانون الأساسي رقم  ه لم يتمَّ أنَّ  :وجدير بالذكر

                                                 
1 

(Le Conseil constitutionnel a déclaré celles-ci conformes à la Constitution, 

ne formulant que trois réserves.) Voir : Marc GUILLAUME, Question 

prioritaire de constitutionnalité, Dalloz, Avril 2022, p. 11. 
2
 Décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi 

organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de 

l'article 61-1 de la Constitution 
3
 Décret n° 2010-149 du 16 février 2010 relatif à la continuité de l'aide 

juridictionnelle en cas d'examen de la question prioritaire de 

constitutionnalité par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil 

constitutionnel 
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رقم   مرة واحدة، هذا التعديل كان بموجب القانون الأساسي( إلاَّ 2009لسنة  1523)

من  (65)والمتعلق بتطبيق المادة  ،2010يوليو  22الصادر في ، و 831-2010

 الدستور. 

في النهاية وجهة النظر الداعمة للرقابة اللاحقة وحق المتقاضين في  توانتصر 

QPCاللجوء لطلب 
حيز  1-61دخلت المادة  2010ففي الأول من مارس عام  ، 1

اعتبارًا من الأول من مارس  1-61ادة النفاذ، وبدأت المحاكم الفرنسية بتطبيق الم

2010. 

فتطبيقًا لما ورد بنص  ؛تأكيد المجلس الدستوري الفرنسي لهذا في أحكامهكذلك 

من المجلس الدستوري الفرنسي رقم  صدر قرار   :من الدستور الفرنسي (1-61)المادة 

2009-595 DC ، المُشرع الدستوري قد اعترف بذلك ، بأنَّ 2009ديسمبر  3في" 

خالو الحقوق والحريات ا يُ ا تشريعيًّ نصًّ  د فيه بأنَّ في تقديم طلب ي ك ِّ  متقاضٍ  الحق لكل ِّ 

 .2نها الدستور"التي تضمَّ 

 ىض، ق  2010مايو  12الصادر في ، DC 605-2010وفي قراره رقم 

المعترف به في المادة  ذ الحقَّ نف ِّ "يُ  القانون الأساسي يجب أن   المجلس الدستوري بأنَّ 

                                                 
1 Arnaud LIZOP, Qui peut soulever la question prioritaire de 

constitutionnalité ? La question prioritaire de constitutionnalité, Gazette du 

palais, 2
e
 éd., 2012, p. 5 et s. 

2
 « Le constituant a ainsi reconnu à tout justiciable le droit de soutenir, à 

l'appui de sa demande, qu'une disposition législative porte atteinte aux 

droits et libertés que la Constitution garantit», Décision n° 2009-595 DC 

du 3 décembre (considérant 2). 
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ما إذا كانت  فحص -بناءً على طلبه- يتمَّ  في أن   متقاضٍ  من الدستور لكل ِّ  (61-1)

 .1إحدى النصوص التشريعية تنتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور"

وبهذا أصبح في فرنسا رقابة لاحقة تنضم إلى الرقابة السابقة لدستورية القوانين، 

، 1958ستور الفرنسي الصادر عام من الد 1-61وفق شروط محددة، بموجب المادة 

وأصبح هناك علاقة بين قضاء الموضوع وقضاة محاكم مجلس الدولة ومحكمة 

النقض، ثم علاقة مع المجلس الدستوري الفرنسي الذي ينظر في مسألة الدستورية 

 ".زدوجمال الفلترذات الأولوية بعد أن تصل إليه عبر نظام أسموه الفقهاء "

قبل الإحالة إلى المجلس الدستوري، وبعد الإحالة تستلزم هذه العلاقات التي  

بيانها وتفصيلها وإبراز النصوص الدستورية والقانونية التي توضح كيفية الإحالة 

وطرقها سواء من محكمة الموضوع إلى مجلس الدولة أو محكمة النقض أو منهما إلى 

تطبيق المسألة الدستورية  المجلس الدستوري، كذلك بيان التطبيقات العملية التي واكبت

 ز  حي ِّ  2009ديسمبر  10الصادر في ل القانون الأساسي دخذات الأولوية بعد أن 

، وسيتم التركيز على (1-61)بشأن تطبيق المادة  ،2009مارس  1النفاذ في 

التطبيقات العملية المتعددة وما صاحبتها من إشكاليات قانونية كان للقضاء الدستوري 

لدولة الفرنسي السبق في وضع حلول إبتكارية لها، كذلك سيتم تبيان و قضاء مجلس ا

                                                 
1
 Décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010, il a jugé que la loi organique 

doit « mettre en œuvre le droit reconnu par l'article 61-1 de la 

Constitution à tout justiciable de voir examiner, à sa demande, le moyen 

tiré de ce qu'une disposition législative méconnaît les droits et libertés 

que la Constitution garantit » (considérant 11). 



 الأول الجزء – 2025 يوليو إصدار – وأحد عشرالعدد المائة   -مجلة روح القوانين 

 
34 

 –علاقة المجلس الدستوري الفرنسي و القانون الأوروبي و المحاكم الأوروبية 

و التطبيقات العملية الواردة في هذا  –بخصوص المسألة الدستورية ذات الأولوية 

 الخصوص،  

 وهذا ما سيتم تفصيله في الفصول التالية:

لى المسألة الدستورية ذات الأولوية إ إحالة على السابقة مرحلةالالفصل الأول: 

 .المجلس الدستوري 

 .المجلس الدستوري  أمامالأولوية الدستورية ذات المسألة الفصل الثاني: 

  والقضاء بقضاء مجلس الدولة علاقة المجلس الدستوري الفرنسي الفصل الثالث: 

  .الأوروبي
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 الفصل الأول

 المسألة الدستورية ذات الأولوية إحالة على السابقة مرحلةلا

 لى المجلس الدستوري إ

 

 (1-61)القانون الأساسي المتعلق بتطبيق المادة  أنَّ إلى عرض فيما سبق ال تمَّ 

الدستورية  مسألةِّ الفي  عطي الصلاحية للمجلس الدستوري للبت ِّ يُ  ،من الدستور الفرنسي

، عند مخالفته للحقوق تشريعي ٍ  عدم دستورية حكمٍ  ذات الأولوية، وكذلك إعلان

 فيما يتعلق س تلك الرقابة إلاَّ مار  ، ولا تُ 1والحريات التي خالفت الدستور الفرنسي

والحقوق والحريات التي يضمنها الدستور  ؛2بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور

 . Bloc de constitutionnalitéهي التي تتعلق بالكتلة الدستورية 

، ومقدمة دستور 1958والكتلة الدستورية تتكون من دستور فرنسا الحالي عام 

، والمبادئ الأساسية التي نص عليها في قوانين 19463فرنسا السابق لعام 

                                                 
 .2009 -595في هذا المعنى جاء حكم المجلس الدستوري الفرنسي رقم  1

Cons. const. 3 déc. 2009, n° 2009-595 DC, consid. 3. 

 Légifrance: جميع الأحكام منشورة على موقع المجلس الدستوري الفرنسي، وموقع ملحوظة
2
 Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel : normes de référence, 

2022, DALLOZ, p. 93 ; Jérôme ROUX, Au regard de quelle normes 

soulever la question prioritaire de constitutionalité, La question 

prioritaire de constitutionnalité, Gazette du palais, 2
e
 éd., 2012, p.45 et s. 

3 Cons. const. n° 2018-717/718 QPC. 6 juillet 2018, M. Cédric H. et autres; 

Cons. const.  21 mars 2019, n° 2018-768 QPC, M. Adama S ; Cons. const. 4 

décembre 2020, n° 2020-869 QPC. 
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، وميثاق البيئة لعام 1789الجمهورية، وإعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عام 

20041. 

 حكمُ  وأيضًا ،2010لسنة  5رقم  QPCفرنسي المجلس الدستوري ال د حكمُ أكَّ و 

QPC 2012لسنة  254المجلس الدستوري الفرنسي رقم 
-61على دستورية المادة  2

  .2010التي دخلت حيز النفاذ في الأول من مارس  1

 

علاقة بين قضاء المحاكم والقضاء ال ما هي :ثار هناالتساؤل الذي يُ  ولكنَّ 

ما دورهم الفاعل، وما الشروط التي تتطلب  ؟(1-61)الدستوري، بعد صدور المادة 

إحالة الدفع بالمسألة الدستورية ذات الأولوية عند مخالفة حكم تشريعي يهدر الحقوق 

 ومتى وكيء تطبق فكرة الفلتر المزدوج. والحريات التي نص عليها الدستور الفرنسي

ط معينة من الإحالة فتنقسم لقسمين، القسم الأول هو الإحالة وفق شرو أما عن 
                                                 

1 Cons. const. 10 nov. 2017, n° 2017-672 QPC ; Cons. const. 19 mars 2021, 

n° 891 QPC, Assoc. Générations futures et a. 
2
 Cons. const. n° 2010-5 QPC,18 juin 2010 (  Considérant qu'aux termes du 

premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à 

l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu 

qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la 

Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette 

question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se 

prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par le 

législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une 

question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un 

droit ou une liberté que la Constitution garantit ;) ; Cons. const. 18 juin 

2012, 2012-254 QPC. 
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 محكمة الموضوع إلى محكمة مجلس الدولة أو محكمة النقض.

والقسم الثاني يتضمن الإحالة وفق شروط معينة من محكمة مجلس الدولة أو  

  محكمة النقض إلى المجلس الدستوري الفرنسي. 

المبحث الأول  ؛هذا التساؤل سينقسم الفصل الأول إلى مبحثين نوللإجابة ع

ء الموضوع للمسألة الدستورية ذات الأولوية لمجلس الدولة أو يدرس إحالة قضا

محكمة النقض، والمبحث الثاني يدرس إحالة المسألة الدستورية ذات الأولوية من 

مجلس الدولة ومحكمة النقض إلى المجلس الدستوري، ناهيك عن التطبيقات التي 

 ي:أتوذلك فيما ي ؛سيتم عرضها بكل مبحث

الإحالة من قاضي الموضوع لمجلس الدولة أو محكمة المبحث الأول: شروط 

 .االنقض وتطبيقاته

المبحث الثاني: شروط الإحالة من مجلس الدولة ومحكمة النقض للمجلس 

 .االدستوري وتطبيقاته
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 المبحث الأول

 شروط الإحالة من قاضي الموضوع لمجلس الدولة

 اأو محكمة النقض وتطبيقاته
 

ه في هذا المبحث هو: هل نالإجابة ع ةول الباحثحاتُ التساؤل الرئيس الذي 

ل درجة التي تنظر في محكمة أوَّ البصفته قاضي  ،هناك علاقة بين قاضي الموضوع

والمسألة الدستورية ذات  مجلس الدولة أو محكمة النقض،وقضاة محاكم  ،الموضوع

ة دفع شروط إحال االأولوية، أم لا يوجد أدنى اختصاص له في هذا النطاق؟ كذلك م

 ؟المسألة الدستورية ذات الأولوية والتطبيقات في هذا الصدد

التي تنص على  ،من الدستور الفرنسي (61)المادة  إنَّ  :لا مناص من القول

الرقابة على دستورية القوانين العادية والقوانين الأساسية ولوائح الهيئات التشريعية أمام 

 Juge a“درجة )كقاضي الموضوع(  المجلس الدستوري، يستخدمها قضاة محاكم أول
quo” ؛وقضاة المحاكم العليا )قضاء مجلس الدولة ومحكمة النقض( في أحكامهم 

ذلك فالتعديل ى لإ لتبرير عدم الاختصاص بالنظر في رقابة الدستورية، إضافةً 

 (،1-61)هي المادة  ؛قد أدخل مادة جديدة 2008يوليو  23الدستوري الصادر في 

ن  المشر   اللاحقة.الدستورية آلية للرقابة  ع الفرنسي من خلالهافقد س 

قد أفردت دورًا  (1-61)المادة  إنَّ  :يمكن القولالسابق، التساؤل  نوللإجابة ع

 في مسائل التقاضي الدستوري. الموضوع جديدًا لمحاكم 
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 Juridictions ordinaires etبل صدور تلك المادة لم يكن للمحاكم فمن ق  

Juridictions administratives  ) أيُّ ) القضاء العادي والمحاكم الإدارية 

 جديد   أصبح لها دور   فقدا الآن اختصاص لفحص الرقابة على دستورية القوانين، أمَّ 

المجلس الدستوري لا يمكن أن  أنَّ  :ل فيبموجب تلك المادة، هذا الدور الجديد يتمثَّ 

قوق والحريات التي يكفلها الدستور، دستورية ذات أولوية تنتهك الح ينظر في مسألةٍ 

وتكون  ، بعد الإحالة من محكمة الموضوع إلى مجلس الدولة أو محكمة النقضإلاَّ 

 . 1دةة محدَّ الإحالة في مدَّ 

 1النفاذ في  ز  حي ِّ  2009ديسمبر  10الصادر في ومع دخول القانون الأساسي 

تالي إحالة مسألة ، يمكن للقاضي بال(1-61)بشأن تطبيق المادة  ،2009مارس 

الدستورية ذات الأولوية إلى المجلس الدستوري من قِّبل مجلس الدولة أو محكمة 

ق عليها الشروط التي طبَّ النقض، إذا كانت هذه المسألة الدستورية ذات الأولوية يُ 

 دها القانون الأساسي. حدَّ 

 :بمعنى ؛بقةسهم بشكل رئيس في الرقابة الدستورية الساالمحاكم تُ  وبالتالي فإنَّ 

لهما دور في إحالة  ،ثم محكمة مجلس الدولة أو محكمة النقض ،محكمة الموضوع أنَّ 

 القضية إلى المجلس الدستوري من عدمه.

والمحاكم الخاضعة لمجلس الدولة الفرنسي هي المحاكم الإدارية، والمحاكم 

الدعوى مرفوعة  إذا كانت -الإدارية الإستئنافية، والمحاكم الإدارية الخاصة، وه لاء 

                                                 
1
 Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel, op.cit., p. 95. 
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فإن المحكمة تتولى إحالة الدفع إلى مجلس الدولة الفرنسي، ، بعد أن  -أمام أيًا منهم

 .1تتيقن من وجود شروط الإحالة التي نص عليها القانون 

وذات الحال بالنسبة للمحاكم الخاضعة لمحكمة النقض الفرنسية مثل محاكم 

ية، والمحاكم المتخصصة )مثل الإستئناف، ومحاكم أول درجة من المحاكم المدن

المحاكم التجارية والمجالس العمالية( ومحكمة الجنايات باعتبارها محكمة ثاني درجة 

ولا يجوز إثارة الدفع أمام محاكم جنايات أول درجة، وأيضًا محكمة العدل الجمهورية. 

الدفع فإن المحكمة تتولى إحالة  -إذا كانت الدعوى مرفوعة أمام أيًا منهم -وه لاء 

 .2إلى محكمة النقض، بعد أن تتيقن من وجود شروط الإحالة التي نص عليها القانون 

 Double filtre :شرح الفلتر المزدوج

" والذي يستخدم مرتين عند إثارة الدفع بالمسألة المزدوج الفلترهنا: يظهر لفظ "

 الدستورية ذات الأولوية حتى تصل للمجلس الدستوري:

ظ "الفلتر" بين الفقهاء الفرنسيين لبيان دور محكمة قد جرى استخدام لفف

م من أحد المتقاضين إلى مجلس الدولة أو في إحالة الدفع المقدَّ  a quoالموضوع 

د من وجود حيث يقوم قاضي الموضوع بالنظر إلى الدفع والتأكُّ  ؛محكمة النقض

لشروط التي يجب الشروط الخاصة بالإحالة، ثم استخدام لفظ "الفلتر المزدوج" لبيان ا

حيله مجلس الدولة الفرنسي أو محكمة النقض إلى بل أن يُ ر في الدفع ق  أن تتوفَّ 

                                                 
1
  188د. شريف خاطر، مرجع سابق، ص.  
2
 .190د. شريف خاطر، مرجع سابق، ص.  
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 المجلس الدستوري. 

من قاضي " لأول مرة " وما يهمنا في هذا المبحث هو شروط الإحالة 

 الموضوع إلى مجلس الدولة أو محكمة النقض. 

النظام البديل  قهاء أنَّ بعض الف ىرأ ،من الدستور (61/1)وقبل صدور المادة 

( أو تصفية ةة بالمجلس الدستوري )لفلتر لفلتر المحاكم العليا، هو إنشاء دائرة خاصَّ 

هذا الحل من وجهة نظرهم كان من  وتنقية المسألة الأولية بعدم الدستورية، غير أنَّ 

 . 1ق السرعة في الإجراءاتحق ِّ ثقل كاهل المجلس الدستوري، رغم أنه يُ شأنه أن يُ 

 ،لها طابعها الخاص QPC“ “المعروفة بـــ  المسألة الدستورية ذات الأولوية إنَّ 

الدفع بذلك أثناء النزاع، ويجب أن يكون قاضي النزاع هو القاضي  وبطبيعة الحال، يتمُّ 

 QPCتفقد غرضها، ما لم تكن  QPC المختص، وفي حالة إذا انتهى هذا النزاع فإن  

 الدستوري. حيلت بالفعل إلى المجلسقد أُ 

الدستورية ذات ل مجلس الدولة الفرنسي النظر في المسألة بِّ ق  ا لذلك: وتطبيقً 

إليه من المحكمة الاستئنافية الإدارية في  المحالة QPC المعروفة اختصارًا بـــــ الأولوية

بوقو إجراءات خطرت لأنه وقت صدور الحكم لم تكن تلك المحكمة قد أُ  ؛مرسيليا

 .2موضوعالقضية من حيث ال

                                                 
1
 B. MATHIEU, Du comité Balladur au congrès de versailles, genèse et 

logiques d’une réforme, JCP, 2008, n° 31, p. 12. 
2
 CE 1er févr. 2012, req. n° 353945 ,  Cne des Angles. (Le Conseil d'État n'a 

accepté d'examiner une QPC transmise par la cour administrative d'appel 
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قبول مسألة  تبعه أيضًاقبول المحكمة للدعوى ي   وبالإضافة إلى ذلك، فإنَّ 

QPCفي حالة عدم  :وبهذا المعنى قضت محكمة الاستئناف الإدارية بباريس بأنه ؛

قاضي  تَّ بُ ي   قبول الطلب الرئيس أمام المحكمة الإدارية، ليست هناك حاجة لأن  

 .1أولوية إلى مجلس الدولة الدستوريةالاستئناف في طلب إحالة مسألة ذات 

م أثناء قدَّ م الدفع بطلب مستقل، ويُ قدَّ يُ  كأن   ؛ةهناك عدة شروط شكليَّ  ،في فرنساو 

 .2ر الدفعبر ِّ ة التي تُ نظر الدعوى، مرفقًا به المستندات والأدلَّ 

ق النص المطعون ة شروط: كأن يتعلَّ فهناك عدَّ  ،وبالنسبة للشروط الموضوعية 

وعدم سبق الحكم  ،ثير أمامها الدفعنزاع المعروض على المحكمة التي أُ فيه بال

 . 3ايًّ بدستورية النص المطعون فيه، وأن يكون الدفع جد ِّ 

م هذا المبحث بحسب أوسوف  المطلب الأول:  ؛م الشروط إلى مطلبيناقسيُقسَّ

 والمطلب الثاني للشروط الموضوعية. ،ن الشروط الشكليةيتضمَّ 

 

                                                                                                                            

de Marseille que parce qu'à la date à laquelle il statuait, cette cour n'avait 

pas donné acte au préfet de son désistement au fond).  
1
 La cour administrative d'appel de Paris juge qu'en cas d'irrecevabilité de la 

requête au principal devant le tribunal administratif, il n'y a pas lieu pour 

le juge d'appel de statuer sur la demande de transmission au Conseil 

d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité (CAA Paris, 22 

sept. 2011, req. n° 10PA03791, SARL Bleu Azur et SARL APSA). 
 .149لمزيد من التفصيل: د. شريء يوسو خاطر، مرجع سابق، ص 2
  .40 -38الدين مصطفى، مرجع سابق، ص يد. علاء محي 3
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 الشروط الشكلية لقبول الدفع بعدم الدستورية.ل: المطلب الأو

 .لقبول الدفع بعدم الدستوريةالمطلب الثاني: الشروط الموضوعية 

 

 المطلب الأول

 الشروط الشكلية لقبول الدفع بعدم الدستورية
 

على أن يقدم  2009-1523من القانون الأساسي  رقم  1-23المادة  تنصُّ 

 ومنفصلة écritفي مذكرة مكتوبة ة ذات الأولوية بإثارة المسألة الدستوريالدفع 

distinct  ومسببةmotivé 1وإلا حكم بعدم القبول. 

كما حظر المشرع الفرنسي أن يقوم القاضي بتنبيه المتقاضين لتصحيح شكل  

  الدفع، كما يجب أن يقدم الدفع صاحب المصلحة وفي المواعيد المقررة قانونًا.  

ججًا تطعن، من ى حُ عندما تتلقَّ  الموضوع على محكمة نة حال، يتعيَّ وعلى أيَّ 

ٍ ، ناحية تشريعي مع الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، ومن  في توافق نص 

                                                 
1
 Article 23-1 de la Loi Organique n° 2009-1523 : (Devant les juridictions 

relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce 

qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par 

la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et 

motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause 

d'appel. Il ne peut être relevé d'office. 

Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère 

public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le 

moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis. 
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كأولوية في إحالة مسألة الدستورية  تَّ بُ ت   ناحية أخرى مع الالتزامات الدولية لفرنسا، أن  

 .إلى مجلس الدولة أو إلى محكمة النقض

ر إحالة الموضوع إلى مجلس الدولة أو محكمة النقض خلال ثمانية ه قراوجَّ ويُ  

ولا يجوز الاستئناف  ،رات أو طلبات الأطرافمشفوعًا بمذك ِّ  ،أيام من تاريخ صدوره

 عن طريق الاستئناف لا يجوز الطعن في رفض إحالة المسألة إلاَّ و  ،وجه عليه بأي ِّ 

 .1اا أو جزئيًّ القرار الذي يحسم النزاع كليًّ  ضدَّ 

                                                 
1
 L'article 23-4 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 modifiée 

dispose : ) La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur 

la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil 

d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les 

conditions suivantes sont remplies : 

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou 

constitue le fondement des poursuites ; 

2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les 

motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf 

changement des circonstances ; 

3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. 

En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens 

contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux 

droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux 

engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la 

transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la 

Cour de cassation. 

La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à 

la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les 

mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun 

recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à 

l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. 
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 sansالمشرع قد استخدم كلمة )فورًا(  وباستقراء النص بعناية، نلاحظ أنَّ 

délai م قد ِّ دت مدة شهرين حتى يُ وقد كانت الجمعية الوطنية قد حدَّ  ،أي بدون تأخير؛

المتقاضي الأوراق والمستندات إلى مجلس الدولة أو محكمة النقض، إذا تقاعس 

تغيير هذا  ولكن سرعان ما تمَّ  ،ء واجبهعن أدا le juge a quo قاضي الموضوع 

 هي المستخدمة في النص التشريعي. sans délai)فورًا( ، لتصبح كلمة النص

التي  ،حسن عندما استعمل كلمة "فورًا دون تأخير"قد أالمشرع  أنَّ  1ويرى الفقه 

وقد ، ةد الحكم بوجود مدة زمنية محددقي ِّ ل حافزًا للحكم بأسرع وقت ممكن، ولم يُ شك ِّ تُ 

كما –ا ا زمنيًّ لمجلس الدولة ومحكمة النقض حدًّ  (1 -61)د المشرع في المادة حدَّ 

 سنرى فيما بعد.

لمجلس الدولة أو  اهً قرار الإحالة الصادر يكون موجَّ  أنَّ بثم يستطرد المشرع  

ويتضمن مذكرات وطلبات أطراف القضية، ولا  ،محكمة النقض خلال ثمانية أيام

 .ا عند الطعن على الحكم كليًّ فض الإحالة إلاَّ يمكن الطعن على ر 

دة التي ينبغي أن يصدر فيها حكم في الطعن ة المحدَّ ا عن المهلة الزمنيَّ أمَّ  

القرار من القرار الأساسي، أو حتى في  حددها المشرع في أيٍ  برفض الإحالة، فلم يُ 

-2010أو المرسوم رقم  ،2009ديسمبر  3الصادر في ، DC 595-2009رقم 

 .2010فبراير  16الصادر في  ،148

                                                 
1
 Marc GUILLAUME, op.cit., p. 54. (Celui-ci a pu choisir la formule « sans 

délai » qui constitue une incitation à juger le plus vite possible sans 

enserrer pour autant le jugement dans un délai déterminé.) 
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 وجد حد  أنه لا يُ  :مفاده ،الفرنسي مجلس الدولةصدر حكم من  :وتطبيقًا لذلك

طعن في قرار صادر عن قاضي الموضوع ي   في طلبٍ  يلزم مجلس الدولة للبت ِّ  زمني  

  ق بالدستورية:برفض إحالة مسألة ذات أولوية تتعلَّ 

 وتطبيقًا لذلك:

بتاريخ  QPC 356983لة الفرنسي في قضية رقم حكم مجلس الدو 

17/10/20121: 

من المحكمة الاستئنافية  أنه صدر حكم   :ص وقائع تلك القضية فيتتلخَّ 

صادر من حاكم تلك المنطقة بعمل مشروع  برفض إلغاء قرارٍ  ،2الإدارية بفرساي

المصادرة تلك المنطقة الإذن ب يستهدف المصلحة العامة، ويطلب فيه حاكمُ  تنموي ٍ 

l'expropriation  للمصلحة العامة، وفي ذات الحكم رفضت المحكمة الاستئنافية

 .إلى مجلس الدولة QPC الإدارية إحالة طلبٍ 

 ،بةقامت الشركات الطاعنة بتقديم مذكرة منفصلة ومسبَّ  (2-23)ووفقًا للمادة  

في الحقوق  اهناك تعارضً  لة أنَّ تطلب فيها الطعن على رفض قرار الإحالة، معل ِّ 

من قانون المصادرة للمصلحة  (L. 11-1-1)كفلها الدستور مع المادة والحريات التي ي  

 العامة.

 ر أنه لا يوجد حد  الذي قرَّ  ،وما يهمنا في هذا المقام هو حكم مجلس الدولة
                                                 

1
 لبحث منشورة بموقع:جميع الأحكام القضائية الواردة في هذا ا 

https://www.legifrance.gouv.fr 
 وهي مدينة تقع شمال فرنسا. Versaillersبالفرنسية:   2

https://www.legifrance.gouv.fr/
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شهر المحددة الأفترة الثلاثة  ، إضافة إلى ذلك فإنَّ بالإحالة زمني يلزم مجلس الدولة

 .1لا تنطبق في تلك القضية (4-23)الدولة وفق المادة لمجلس 

السابق  1-23وهكذا فإن الشروط الشكلية لا بد أن تتوفر وفق المادة 

 ، و يلي ذلك عدة شروط موضوعية، سيتم عرضها بالمطلب الثاني. 2عرضها

                                                 
1
 « Le délai de trois mois imparti au Conseil d'État […] pour statuer, à peine 

de dessaisissement, sur une question prioritaire de constitutionnalité n'est 

pas applicable au jugement de la contestation d'une décision de refus de 

transmission, par les juges du fond, d'une question prioritaire de 

constitutionnalité ; qu'aucune autre disposition ne fixe un délai au 

Conseil d'État pour statuer sur une telle contestation ». 

CE 17 oct. 2012, req. n° 356983. 
بينمـــا فــي جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، فــإن هنـــاك شـــروط شـــكلية نــص عليهـــا المشـــرع، للـــدفع بعـــدم  2

 1979 لسـنة 48من قانون المحكمة الدسـتورية العليـا رقـم  29الدستورية، فتنص الفقرة   من المادة 
) ( إذا دفــــع أحــــد الخصــــوم أثنــــاء نظــــر دعــــوى أمــــام إحــــدى المحــــاكم أو الهيئــــات ذات ) علـــى أن: 

الاختصــاص القضــائي بعــدم دســتورية نــص فــي قــانون أو لائحــة ورأت المحكمــة أو الهيئــة أن الــدفع 
جـدي أجلــت نظــر الــدعوى وحــددت لمـن أثــار الــدفع ميعــادا لا يجــاوز ثلاثـة أشــهر لرفــع الــدعوى بــذلك 

مــــام المحكمــــة الدســــتورية العليــــا، فــــإذا لــــم ترفــــع الــــدعوى فــــي الميعــــاد اعتبــــر الــــدفع كــــأن لــــم يكــــن(. أ
والإجراءات الشكلية تخضع للقواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون الإجـراءات المدنيـة، ويجـوز 

 .عامإثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض أو مجلس الدولة باعتباره متعلقًا بالنظام ال
-23ذلك أن المادة  بهذا يختلو ويرتقي نص المشرع المصري عن نظيره الفرنسي. أن وترى الباحثة

فــي فرنســا تحظــر أن يــدفع القاضــي بعــدم الدســتورية للــنص التشــريعي مــن تلقــاء نفســه، بينمــا فــي  1
لأول  مصر تم اعتبار هذا الدفع مـن النظـام العـام ويثـار مـن القاضـي نفسـه ويثـار بـأي وقـت حتـى لـو

 مرة أمام محكمة النقض أو مجلس الدولة المصري.   
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 المطلب الثاني

 لقبول الدفع بعدم الدستورية الشروط الموضوعية
 

 ،L'ordonnance organiqueن القرار الأساسي م (2-23)تنص الفقرة 

ا بقرار تقوم المحكمة فورً " :يأتعلى ما ي ،المعدلة ،1958نوفمبر  7الصادر بتاريخ 

قة بالدستورية إلى مجلس الدولة أو إلى محكمة ب بإحالة المسألة ذات الأولوية المتعل ِّ مسبَّ 

  :ةاستيفاء الشروط التالي يتم هذا النقل إذا تمَّ و  ،النقض

ل شك ِّ يكون النص المتنازع عليه قابلًا للتطبيق على النزاع أو الإجراء، أو يُ  أن   -1

 أساس الإجراءات؛

 يكون الحكم التشريعي قد سبق الحكم بتطابقه مع الدستور، ما لم يكن هناك ألاَّ  -2

 تغيير في الظروف؛

 ." المسألة خالية من الجديةتكون  لاَّ أ -3

ثلاثة شروط  ل فيشروط موضوعية تتمثَّ  هناك عدة   وباستقراء النص نجد أنَّ 

 : سيتم تبيانهم فيما يلي

أو يمثل أساسًا  ،قًا في النزاعمطب   التشريعي   الشرط الأول: أن يكون النص  

 للملاحقة القضائية: 

 ،قًا في النزاعمطبَّ  التشريعيُّ  يكون النصُّ  الأصل لقبول الدفع بعدم الدستورية أن  
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 .1أساسًا للملاحقة القضائية لمث ِّ أو يُ 

صدر حكم من المجلس الدستوري الفرنسي في القرار رقم  :وتطبيقًا لذلك

71-2010 QPC  26/11/2010 بتاريخ. 

س طعنه وأسَّ  ،ففي هذه القضية؛ طعن المدعي أمام المجلس الدستوري الفرنسي

الصحة في دستورية نصوص قانون  تَّ بُ ه ينبغي على مجلس الدولة أن ي  على أن

إحالتها إلى  تج هذه الأحكام في الطلبات والدفوع التي تمَّ در  لم تُ  هبالرغم من أن ،العامة

 مجلس الدولة.

 . 2م الطلبمقد ِّ وبناء على ذلك، حكم المجلس برفض ادعاءات 

ق في النزاع هو جزء من نص يكون النص التشريعي المطبَّ  كذلك يمكن أن  

                                                 
 نظر في الخلاف الذي أثاره مجلس النوا  ومجلس الشيوخ الفرنسي حول صياغة هذا النص: ا 1

ـــانون الفرنســـي فـــي ضـــوء أحكـــام القـــانون  ـــدفع بعـــدم الدســـتورية فـــي الق ـــد أحمـــد الغفلـــول، ال د. عي
ـــم   سســـات الجمهوريـــة الخامســـة، دار النهضـــة بشـــأن تحـــديث م 2008لســـنة  734الدســـتوري رق

 . 222، ص2011، 2العربية، ط
على  1979لسنة  48فقرة أ من القانون رقم  29بينما في جمهورية مصر العربية، نصت المادة 

)ا( إذا تــراءى لأحــدى المحــاكم أو الهيئــات ذات الاختصــاص القضــائي أثنــاء نظــر إحــدى أن: ) 
ن أو لائحـة لازم للفصـل فـي النـزاع، أوقفـت الـدعوى وأحالـت الدعاوى عدم دسـتورية نـص فـي قـانو 

(. حيـث أوجـب .الأوراق بغير رسوم إلـى المحكمـة الدسـتورية العليـا للفصـل فـي المسـألة الدسـتورية
 المشرع أن النص يكون لازم للفصل في النزاع.  

 : هانظر في المعنى ذات 2
(V. dans le même sens : Cons. const. 11 oct. 2019, n° 2019-809 QPC, 

Union nationale des étudiants en droit, gestion, AES, sciences 

économiques, politiques et sociales et a.).  
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 ل أساس العقوبة المفروضة.شك ِّ ها هي التي تُ أي فقرة واحدة فق ، ولكن ؛تشريعي

صدر حكم من المجلس الدستوري الفرنسي في القرار رقم  :وتطبيقًا لذلك

572-2016 QPC   30/9/2016بتاريخ. 

الذي أخذت به  ه  المجلس الدستوري الفرنسي في هذا الحكم التوجُّ  فقد أقرَّ 

من  لنص التشريعي قد يكون فقرةً أن اب ؛المحاكم العليا )مجلس الدولة ومحكمة النقض(

النص التشريعي المطعون عليه والمحال إلى المجلس الدستوري، فقد طعنت هيئة 

وقدمت ملاحظاتها أمام  ،L'Autorité des marchés financiersالأسواق المالية 

ا فق  من أحكام الفقرة الثانية )ج( من المادة جزءً  أنَّ ب ،المجلس الدستوري الفرنسي

وذلك  ؛من القانون النقدي والمالي قد أحيل إلى المجلس الدستوري  (621-15)

ل أساس العقوبة المفروضة هذا الجزء من الأحكام المذكورة هو الذي شكَّ  باعتبار أنَّ 

 .على المدعى عليهم

 .1وتكرر ذات الحكم في أكثر من قضية أمام المجلس الدستوري الفرنسي

الطعن لم يصدر بشأنه حكم سابق  محل   الشرط الثاني: أن يكون النص  

 :ر الظروفيقضي بمطابقته للدستور ما لم تتغي  

يكون النص  لإحالة المسألة الدستورية ذات الأولوية: أن  د بالشرط الثاني قص  ويُ 

ما لم تتغير  رللدستو الطعن لم يصدر بشأنه حكم سابق يقضي بمطابقته  محلَّ 

                                                 
1
 Cons. const. n° 2017-673 QPC du 24 novembre 2017 (Sté Neomades); 

Cons. const.  n° 2020-864 QPC, 13 novembre 2020.  
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 أو منطوق لحكم سابق. ،ابقلحكم س الظروف، حتى ولو كان في أسبا ٍ 

 :سيتم عرض القضايا التالية ا لذلكوتطبيقً 

 الصادر ،QPC 2011لسنة  117حكم المجلس الدستوري الفرنسي رقم  -1

 :20111 /8/4بتاريخ 

تمويل الحملات  بشأنقة بالمسألة الدستورية ذات الأولوية في هذه القضية المتعل ِّ 

قُضي )في حيثيات ومنطوق قرارات  ت سبق أن  فقد تم الطعن على تشريعاالانتخابية، 

حينها  واقتصر المجلس الدستوريُّ  ،سابقة صادرة عن المجلس( بأنها مطابقة للدستور

كانت هي  ،على الحكم بأن التعديلات التي أُدخلت على تلك الأحكام منذ ذلك الحين

 أيضًا مطابقة للدستور.

 27بتاريخ  QPC 670-2017رقم حكم المجلس الدستوري الفرنسي  –2

 :2017أكتوبر 

 (8-230)بأن "المادة  -10/3/2011سابقًا بتاريخ –المجلس الدستوري حكم 

تتوافق  ،2011مارس  14الصادرة بموجب قانون  ،من قانون الإجراءات الجنائية

 (8-230)تعديل الفقرة الأولى من المادة  وبعد هذا الحكم، تمَّ  ،وتتطابق مع الدستور

النصوص المطعون فيها تختلو عن تلك  ، وبما أنَّ 2016يونيو  3بموجب قانون 

مسألة الأولوية المتعلقة بالدستورية  التي كانت موضوع دستورية في حكم سابق، فإنَّ 

                                                 
1
 Cons. const. 8 avr. 2011, M. Jean-Paul H., n° 2011-117 QPC, AJDA 2011. 

756, obs. Brondel.  
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 .مقبولة

 :الاستثناء من الأصل العام هو "تغير الظروف"

ء وتجدر الإشارة إلى أن الشرط الثاني يطبق ما لم يوجد استثناء، هذا الاستثنا

 يتعلق بفكرة " تغير الظروف".

ن عليه أن يجتهد دائمًا بمناسبة القاضي الدستوري يتعيَّ  أنَّ  1يرى بعض الفقه 

ممارسة اختصاصه بالرقابة على دستورية القوانين، ومحاولته التوفيق بين القانون 

أ على المجتمع بعض الأحداث والمستجدات في الظروف الاقتصادية ر فقد يط ؛والواقع

في ذهن المشرع وقت إعداد  سياسية والاجتماعية، هذه الظروف الجديدة لم تأتِّ وال

مة القانون مع ءيمارس القاضي الدستوري سلطته في موا ومن ثم يجب أن   ؛القوانين

 ظروف المجتمع المتطورة.

كتعديل  ؛رًا في الظروف القانونيةيكون تغيُّ أن ا والتغير في الظروف إمَّ  

ٍ الدستور، أو إلغاء  أي تلك  ؛في الظروف الواقعية ارً يكون تغيُّ أن قانوني، وإما  نص 

 ،الظروف المتصلة بالواقع، التي قد أحاطت بصدور النص القانوني في وقت معين

 . 2من خلال ما يطرأ على أمور الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي

                                                 
د. أحمــد كمـــال أبـــو المجـــد، الســـلطة التقديريـــة للمشـــرع هـــل تخضـــع للرقابـــة الدســـتورية؟ متـــى تعـــدل  1

المحكمة الدستورية عن قضاء سابق؟ مجلة الدستورية، تصدرها المحكمـة الدسـتورية العليـا، العـدد 
 وما بعدها. 10، ص2003ثاني، السنة الأولى، ال

، السنة 16د. محمد محمد عبد اللطيء، رقابة الدستورية اللاحقة في فرنسا، مجلة الدستورية، العدد 2
د.عبــد الحفــيظ الشــيمي، التحــول فــي أحكــام القضــاء الدســتوري، دار النهضــة  ؛2009، أكتــوبر 7
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 عيد  يُ  حالة حدوث "تغيير في الظروف" أن  وقد أتاح المشرع الفرنسي في 

ٍ  الحكم  الدستوري  المجلسُ   كم سابقًا أنه مطابق الدستور.تشريعي كان قد ح   في نص 

في  أن هناك احتجاج بتغير الظروف القانونية أو الواقعية نجد ا لذلكوتطبيقً 

 :الأحكام القضائية التالية

الصادر في  ، 2008DC-573كم المجلس الدستوري الفرنسي رقم ح   -1

8/1/20091: 

 un changement desر الظروف القانونية الاحتجاج فيه بتغيُّ  الحكم تمَّ هذا 

circonstances de droit ،  وتغير في الظروف الواقعيةun changement des 

circonstances de fait،  وتتمثل في )الزيادة غير المتجانسة في عدد السكان في

 الإقليم(.

 ،لمجلس الدستوري في أحد أحكامهمها امن التوضيحات التي قدَّ  وليس أدقُّ 

 .وبيانه فيما يلي ،ماهية "تغير الظروف"في أحكامه المتعاقبة ر ن وفسَّ عندما بيَّ 

 3بتاريخ ، DC 595-2009حكم المجلس الدستوري الفرنسي رقم  -2

                                                                                                                            

 ؛417الـدين مصـطفى، مرجـع سـابق، ص يد.عـلاء محيـ ؛ومـا بعـدها 143، ص2008العربية، 
دراســـة "د. إبـــراهيم عطيـــة المهـــدي، إعـــادة فحـــص دســـتورية النصـــوص فـــي ضـــوء تغيـــر الظـــروف 

، 14، مجلـــة البحـــوث القانونيـــة والاقتصـــادية، المجلـــد "تحليليـــة مقارنـــة لأحكـــام القضـــاء الدســـتوري 
 .478، ص2024، مارس 887العدد 

1
 https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2009/2008573DC.htm 
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/1/ 20091: 

 ي:كالآتوذلك  "؛ح هذا الحكم مفهوم "تغيير الظروفوضَّ 

ر في القواعد الدستورية يكمن هذا التغيير في التغيُّ  ه قدم أنَّ فه  باستقراء الحكم يُ 

الصادر عام  إدماج الميثاق البيئي ِّ في فرنسا تم  :على سبيل المثال ؛الواجبة التطبيق

ليشكل معه كتلة دستورية  1958الفرنسي الحالي الصادر عام  مع الدستور 2004

 ة بالإضافة.، وهذا يُعد تغير في القواعد الدستوريوقيمة دستورية عُليا

 ر في الظروف الواقعية التي من شأنها أن  ر في التغيُّ يوأيضًا قد يكمن هذا التغي 

  ثر على نطاق الحكم التشريعي المطعون فيه. تُ 

مثلما  ؛ر الظروف القانونيةتغيَّ ت ه يمكن أن  أنَّ القضائي فقد أفرد هذا الحكم  

مع  La charte de l’environementحدث بفرنسا إبان إدماج الميثاق البيئي 

-205بموجب القانون الدستوري رقم  ،2005وذلك في عام  ،الدستور الفرنسي

 Bloc de، ليصبح من الكتلة الدستورية 2005مارس  1الصادر بتاريخ  ،2005

constitutionnalité،   ن من المكونات الأساسية للدستور مكو ِّ  ويصبح ثالث

                                                 
1
  Décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009 :( 13- Considérant, […] ; 

qu'en réservant le cas du « changement des circonstances », elle conduit 

à ce qu'une disposition législative déclarée conforme à la Constitution 

dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel 

soit de nouveau soumise à son examen lorsqu'un tel réexamen est justifié 

par les changements intervenus, depuis la précédente décision, dans les 

normes de constitutionnalité applicables ou dans les circonstances, de 

droit ou de fait, qui affectent la portée de la disposition législative 

critiquée ;(. 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/decision/2009/2009595DC.htm 
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 .1الفرنسي

ر في الظروف الواقعية بصورة كون هناك تغيُّ قد ي هوضح الحكم أنأكذلك  

ر قد حدث بصورة  يكون التغيُّ ألاَّ  كما وضع الحكم شرطًا بالغ الأهمية ألا وهو ،ةعامَّ 

 .   ، والمقصود بذلك أن يكون التغيُّر بصفة عامةوحالة فردية

الصادر  ،2017-695رقم  QPCحكم المجلس الدستوري الفرنسي  -3

 .22018مارس  29بتاريخ 

د الحكم أنه بتطبيق ق بالإرها  والأمن العام، أكَّ في هذه القضية التي كانت تتعلَّ 

من الأمر الصادر  (5-23)والبند الثالث من المادة  (3-23)البند الثالث من المادة 

المجلس الدستوري لن ينظر في مسألة دستورية ذات  ، أنَّ 1958نوفمبر  7بتاريخ 

وعليه  ؛ر الظروفلم تتغيَّ  علن أنه مطابق للدستور ماأُ بتشريع سبق و  ةأولوية متعلق

المجلس ، قد راجع 2018فبراير  16ففي حكم سابق للمجلس الدستوري بتاريخ 

                                                 
1
 Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel : normes de reference, 

op.cit. p. 21 : 

L'expression de « bloc de constitutionnalité » a été popularisée par Louis 

FAVOREU dans un article paru aux Mélanges Eisenmann (Le principe 

de constitutionnalité, essai de définition d'après la jurisprudence du 

Conseil constitutionnel, Mélanges Eisenmann, Cujas, 1977, p. 35). Elle 

répondait ainsi à une conception extensive de la Constitution alimentée 

par les décisions du Conseil constitutionnel qui donnaient une force 

constitutionnelle à des dispositions qui ne se trouvaient pas dans le texte 

de la Constitution (F. LUCHAIRE, Une désignation irréaliste, une force 

constitutionnelle incomplète, in B. MATHIEU [dir.], Cinquantième 

anniversaire de la Constitution française, 2008, Dalloz).  
2
 سي:كل الاحكام القضائية منشورة على موقع المجلس الدستوري الفرن 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/decision/2018/2017695QPC.htm 
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وأعلن أنها مطابقة  ،من قانون الأمن الداخلي (L. 228-2)المادة الدستوري 

دستورية إعادة رقابة إلى  695وبالتالي فلا حاجة للقاضي في القضية رقم  ؛للدستور

 .1رتلك المادة، خاصة وأن الظروف لم تتغيَّ 

من  يًاالشرط الثالث: الدفع بالمسألة الدستورية ذات الأولوية ليس خال

 ية: الجد   

ويهدف المشرع إلى  ،ة يكون الدفع مجردًا من صفة الجديَّ ألاَّ  :والمقصود به

زاع، بل كان السبب إثارة الدفع لم تكن بقصد المغالطة أو إطالة أمد الن ضمان أنَّ 

 .3قبول الدفع بعدم الدستورية وبالتالي فإنه يتمُّ  ؛2اا وجادًّ حقيقيًّ 

                                                 
1
 Cons. const. QPC n °695-2017, de 29/3/2018 : 

  )Sur la recevabilité:  

23. Selon les dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 23-2 

et du troisième alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 

1958 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi 

d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition 

qu'il a déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le 

dispositif d'une de ses décisions, sauf changement des circonstances. 

24. Dans sa décision du 16 février 2018 mentionnée ci-dessus, le Conseil 

constitutionnel a spécialement examiné l'article L. 228-2 du code de la 

sécurité intérieure. Il a prononcé la censure de trois dispositions de cet 

article et a déclaré le reste de l'article conforme à la Constitution dans les 

motifs et le dispositif de cette décision. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour le 

Conseil constitutionnel, de statuer sur les dispositions de cet article déjà 

censurées ni, en l'absence de changement de circonstances, de 

réexaminer les dispositions déjà déclarées conformes à la Constitution  ( . 
 .234د. شريء خاطر، مرجع سابق، ص 2

3
 Cons. const. 3 avr. 2020, n° 2019/832-833 QPC. 
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لسنة   833-832وهذا ما جاء به حكم المجلس الدستوري الفرنسي رقم 

 .3/4/2020والصادر بتاريخ  2020
 

 المبحث الثاني

 شروط الإحالة من مجلس الدولة ومحكمة النقض

 اهللمجلس الدستوري وتطبيقات
 

 ،L'ordonnance organiqueمن القرار الأساسي  (4-23)تنص المادة 

ي في خلال ثلاثة أشهر من تلق ِّ : "يأتعلى ما ي ،لةعد  المُ  ،1958نوفمبر  7بتاريخ 

-23)أو في الفقرة الأخيرة من المادة  (2-23)الإحالة المنصوص عليها في المادة 

ذات  الدستورية ا بشأن إحالة المسألةر مجلس الدولة أو محكمة النقض قرارً صدِّ ، يُ (1

 إلى المجلس الدستوري. QPC الاولوية

 2و 1القيام بهذه الإحالة عندما تكون الشروط المنصوص عليها في البنود  يتمُّ 

استيفاؤها، وعندما يكون الس ال جديدًا أو يحمل طابعًا  قد تمَّ  (2-23)من المادة 

 .1"اجديًّ 

                                                 
1
 L'article 23-4 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 modifiée 

dispose : 

« Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la 

transmission prévue à l'article 23-2 ou au dernier alinéa de l'article 23-1, 

le Conseil d'État ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la 

question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est 
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وعة أمام المحاكم الإدارية، فتصبح من والأصل إذا كانت الدعوى مرف

اختصاص مجلس الدولة الفرنسي والذي يتولى الإحالة للمجلس الدستوري، وإذا كانت 

الدعوى مرفوعة أمام المحاكم العادية فتصبح من اختصاص محكمة النقض والتي 

 ، وذلك كله بعد توافر شروط الإحالة.تتولى الإحالة للمجلس الدستوري 

قبل أن والتي يقصد بها أن  .Double filtre ”الفلتر المزدوج“ة وهنا تظهر فكر 

يُحال الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري الفرنسي يمر بمرحلتين، تلك 

المرحلتين أسموهم الفقهاء الفلتر المزدوج، المرحلة الأولى من محكمة الموضوع إلى 

حالة كاملة، ويتأكدا أن الدفع مجلس الدولة أو محكمة النقض ليطبقا فيها شروط الإ

جد ي ثم المرحلة الثانية تكون الإحالة من مجلس الدولة أو محكمة النقض إلى 

المجلس الدستوري، وهنا لابد أن يفحص مجلس الدولة أو محكمة النقض كافة شروط 

 الدفع قبل أن تتم الإحالة إلى المجلس الدستوري. 

  الكبير لفقيه الفرنسيا تزعمهمو بها نادى العديد من الفقهاء  

D. ROUSSEAU 1حاجة به فكرة مرفوضة وتزيد لا "الفلتر المزدوج" أن ،

الية الرقابة الدستورية، ويُ ثر على حقوق المتقاضين في الوصول  فهو يحد  من فع 
                                                                                                                            

procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de 

l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un 

caractère sérieux. ». 

1 Dominique ROUSSEAU et Pasquale PASQUINO, La question prioritaire 

de constitutionnalité : une mutation réelle de la démocratie constitutionnelle 

française ?, Broché – Grand livre, 3 janvier 2019 ; Dominique Rousseau, La 

QPC, une nouvelle culture constitutionnelle, une nouvelle justice 

constitutionnelle, Jus Politicum, n° 27, 2022. 
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 للعدالة الدستورية.  

الإحالة من مجلس الدولة أو محكمة النقض شروط  إنَّ  :وبهذا، فيمكن القول

 شروط موضوعية وشروط شكلية وإجرائية، كما أنَّ  :تنقسم إلىجلس الدستوري، إلى الم

أمام  1-61 هناك العديد من التطبيقات العملية التي رافقت تطبيق تلك المادة 

 وذلك كله في المطلبين التاليين: ؛من تلك التطبيقات وسيتم عرض بعضٍ  ،المحاكم

 .للإحالة المطلب الأول: الشروط الموضوعية

 .للإحالة مطلب الثاني: الشروط الشكلية والإجرائيةال

 

 المطلب الأول

 للإحالة الشروط الموضوعية
 

بتاريخ  L'ordonnance organiqueمن القرار الأساسي  (4-23)د المادة حد ِّ تُ 

بل )مجلس الدولة الفرنسي أو محكمة معايير الإحالة من قِّ  ،المعدلة ،1958نوفمبر  7

 .1ستوري النقض( إلى المجلس الد

                                                 

1 L'article 23-4 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 modifiée 

dispose : 

« Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission 

prévue à l'article 23-2 ou au dernier alinéa de l'article 23-1, le Conseil d'État 

ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire 

de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi 
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المعايير من ان ن من المعايير الثلاثة السابقة يُعدَّ ي  اثن   أنَّ  :وتجدر الإشارة إلى

إلى  par le juge a quoبل قاضي الموضوع التي تنطبق عند الإحالة من قِّ  هانفس

قًا مطبَّ يكون النص المطعون فيه  أنَّ  :وهما ؛مجلس الدولة الفرنسي أو محكمة النقض

مطبقًا في إجراءات الدعوى، كذلك عدم سابقة إبداء الرأي في أمر في موضوع النزاع و 

 وسيتم الإحالة إليهما منعًا للتكرار. ،دستورية النص المطعون فيه

إلى اعتبار هذا  1ا دفع بعض الفقهاءممَّ  ؛تكرار الشروط مرة أخرى  :لاحظ هناويُ 

  .وأمر لا مبرر له ،بمثابة فلتر مزدوج يبطئ الإجراءات

أن من  بدَّ  قبول الدفع بعدم الدستورية لاه لفمضمونه أنَّ  ؛ن الشرط الثالثا عأمَّ  

  من الجدية وأن يكون الدفع غير خالٍ  ،nouvelle قانونية جديدة ثير مسألةً يُ 

un caractère sérieux.  

 أننا أمام معيارين:  معيار المسألة الجديدة ومعيار جدية الدفع. :لاحظ هناويُ 

حدد معيار "المسألة الجديدة" هو مجلس ن يُ م  مسألة الجديدة". و : معيار" الالأول

                                                                                                                            

dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont 

remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux. ». 
1
 Florian SAVONITTO, L'absence de double filtrage des questions 

prioritaires de constitutionnalité, Revue française de droit 

constitutionnel, 2013/1 n° 93 ; 

https://droit.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-

2013-1-page-107?lang=fr; Michel VERPEAUX, Contentieux 

constitutionnel : normes de référence, op.cit. p. 14 ; Dominique 

Rousseau, La QPC, une nouvelle culture constitutionnelle, une nouvelle 

justice constitutionnelle, op.cit. 

https://droit.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2013-1?lang=fr
https://droit.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2013-1?lang=fr
https://droit.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2013-1-page-107?lang=fr
https://droit.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2013-1-page-107?lang=fr


 المسألة الدستورية ذات الأولوية -1

 
61 

 م القضائي الفرنسي.لَّ على مكانتهما في ترتيب السُّ  وهذا يدلُّ  ؛الدولة أو محكمة النقض

مكن لمجلس الدولة أو محكمة والمسألة الجديدة هو المعيار الذي من خلاله يُ  

حتى وإن  ،ة إلى المجلس الدستوري النقض أن يحيل المسألة الدستورية ذات الأولوي

ق "بموضوع مجتمعي مهم"، أو قضية ة، طالما كان هذا الدفع يتعلَّ كانت غير جديَّ 

 .un sujet de société important اجتماعية مهمة

لأن الموضوع المثار   نجد العديد من القضايا التي تم فيها الإحالة وتطبيقًا لذلك

كله، إضافة إلى أنها مهمة وأثارت جدلًا قانونيًا هو قضية اجتماعية تمس المجتمع 

 :كبيرًا

-042-40قضية رقم  -الغرفة المدنية- إحالة محكمة النقض المدنية -

 :16/11/20101بتاريخ  10

قامت محكمة النقض بإحالة مسألة دستورية ذات أولوية إلى  ،ففي هذه القضية

الفقرة الأخيرة و  (144)المجلس الدستوري الفرنسي، بخصوص مدى تعارض المادة 

الصادر عام ، من القانون المدني مع مقدمة الدستور الفرنسي (75)من المادة 

عطيان الحرية الفردية ، اللذان يُ 1958والدستور الفرنسي الحالي لعام  ،1946

ان من حرية الزواج دَّ حِّ المادتين المذكورتين ت   هاتين ذلك أنَّ  ؛للأشخاص في الزواج

 ه.نفس جنسبللشخص 

                                                 
1
 Légifrance: الحكم منشور على موقع 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023115781 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023115781
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023115781
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التي  ،من الدستور الفرنسي (66)ن مع المادة االمادت هاتانهل تتعارض  ،كذلك

 تتيح للقاضي الفرنسي الترخيص بالزواج بين شخصين من نفس الجنس. 

وقد جاء قرار الإحالة من محكمة النقض إلى المجلس الدستوري متضمنًا تلك 

وع نقاش واسع في المجتمع، ل اليوم موضشك ِّ الدفوع المطروحة تُ  وبما أنَّ "العبارة: 

ر الأخلاق والاعتراف بالزواج بين ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى تطوُّ 

الأشخاص من نفس الجنس في تشريعات العديد من البلدان الأجنبية؛ وأنها بهذا 

ا بالمعنى الذي يعطيه المجلس الدستوري لهذا المعيار ا جديدً الشكل تكتسب طابعً 

 .1"المناسب، بالتالي، إحالتهم إلى المجلس الدستوري البديل للإحالة؛ ومن 

 ":جدية الدفعالمعيار الثاني فهو "معيار  ا عنأمَّ 

قصد منها التسويء، التي يُ  ،ةيستبعد القاضي الدفوع الكيديَّ  المقصود به: أن  و  

وتعطيل الفصل في الدعاوى، كما يستبعد القاضي الدفوع التي تبدو غير م ثرة في 

أو أن يكون النص المدفوع به لا صلة له بالمنازعة موضوع  ،دعوى الفصل في ال

                                                 
1
 Civ. 1re, 16 nov. 2010, n° 10-40.042 :  ( Et attendu que les questions 

posées font aujourd'hui l'objet d'un large débat dans la société, en raison, 

notamment, de l'évolution des moeurs et de la reconnaissance du 

mariage entre personnes de même sexe dans les législations de plusieurs 

pays étrangers ; que comme telles, elles présentent un caractère nouveau 

au sens que le Conseil constitutionnel donne à ce critère alternatif de 

saisine; 

Qu'il y a lieu, dès lors, de les renvoyer au Conseil constitutionnel). 



 المسألة الدستورية ذات الأولوية -1

 
63 

 .1الدعوى 

أمرين  ة الدفع يجب أن يكون الدفع قائمًا علىى جديَّ تأتَّ تحتى يرى الفقه أنه و 

 : 2أساسيين

: أن يكون الفصل في المسألة الدستورية منتجًا في الفصل في الأمر الأول

الدفع الذي يبديه الخصوم في الدفع بعدم أي يكون  ؛الدعوى الموضوعية المرفوعة

                                                 
، 1983، 3دار النهضـــة العربيــــة، طد. رمـــزي الشـــاعر، النظريــــة العامـــة فــــي القـــانون الدســــتوري،  1

، 1995د. جــابر جــاد نصــار، الوســي  فــي القــانون الدســتوري، دار النهضــة العربيــة،  ؛583ص
، مركـــز "دراســـة مقارنـــة بـــين أمريكـــا ومصـــر"د. هشـــام فـــوزي، رقابـــة دســـتورية القـــوانين  ؛206ص

  مـــــن قـــــانون   -29نــــص المـــــادة  مـــــع العلـــــم أن. 121القــــاهرة لدراســـــات حقـــــوق الإنســــان، ص
ــا فــي ) ( إذا والتــي تــنص علــى أن : )   1979لســنة  48رقــم مصــر  المحكمــة الدســتورية العلي

دفع أحد الخصـوم أثنـاء نظـر دعـوى أمـام إحـدى المحـاكم أو الهيئـات ذات الاختصـاص القضـائي 
بعـــدم دســـتورية نـــص فـــي قـــانون أو لائحـــة ورأت المحكمـــة أو الهيئـــة أن الـــدفع جـــدي أجلـــت نظـــر 

لاثــة أشــهر لرفــع الــدعوى بــذلك أمــام المحكمــة الــدعوى وحــددت لمــن أثــار الــدفع ميعــادا لا يجــاوز ث
هــذا الــنص قــد و (  .الدســتورية العليــا، فــإذا لــم ترفــع الــدعوى فــي الميعــاد اعتبــر الــدفع كــأن لــم يكــن

لمن أثار الدفع بعدم الدستورية برفع دعـوى أمـام المحكمـة الدسـتورية العليـا فـي مهلـة  أعطى الحق
 وإلا اعتبر الدفع كأن لم يكن. ثلاثة أشهر،تحددها المحكمة بما لا يتجاوز 

وهنــاك رأي فقهــي ينتقــد تكليــء الخصــم الــذي يــدفع بعــدم الدســتورية  بمهمــة رفــع الــدعوى الدســتورية 
مطالبًـا أن  -منفردًا، و انتقاد عدم تكليء محكمة الموضوع بهذا الأمـر إذا مـا قـدرت جديـة الـدفع 

ن قبـل المحكمـة نفسـها أو بنـاء علـى دفـع تتوحد وسيلة رفع الدعوى الدستورية في حالتي إثارتها مـ
فرعي قـدرت محكمـة الموضـوع جديتـه، بحيـث يكـون الإجـراء الـلازم فـي الحـالتين هـو الإحالـة مـن 

د. محمـد فـ اد عبـد الباسـ ، ولايـة المحكمـة الدسـتورية  :محكمة الموضوع إلـى المحكمـة الدسـتورية
 .538 ، ص.2002العليا في المسائل الدستورية، منشأة المعارف، 

؛ د. رمــــزي 580د. رمــــزي الشــــاعر، النظريــــة العامــــة فــــي القــــانون الدســــتوري، مرجــــع ســــابق، ص 2
 . 388، ص2004القاهرة،  ،الشاعر، رقابة دستورية القوانين، مطابع دار التيسير
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 ٍ  الدستورية متصلًا بموضوع النزاع، فالمسألة الدستورية المثارة قد تكون متصلة بنص 

 وقت وعلى أي ِّ  ويمكن تطبيقه على الدعوى الأصلية في أي ِّ  ،في قانون أو لائحة

  .نحو

 . 1صم رافع الدفعب على الحكم بعدم الدستورية فائدة للخأنه يترتَّ  الأمر الثاني:

                                                 

فـي مقـدار  لحكـم مـن أحكـام المحكمـة الدسـتورية العليـا فـي مصـر ومـا يهـم فـي هـذا المقـام عـرض 1 
)وحيث إنه لا محاجة فى القول، بأن تقدير محكمـة الموضـوع :  دير محكمة الموضوعوتق جدية الدفع

جدية الدفع المثار أمامها بعدم دستورية النص المطعون فيه، يقـيم بذاتـه شـرط المصـلحة فـى الـدعوى 
 : الدستورية الماثلة ؛ وذلك لسببين

ـــدعوى الدســـتورية ذاتيت ـــدعوى الموضـــوعية وال هـــا ومقوماتهـــا؛ فـــلا تختلطـــان )أولهمـــا(: أن لكـــل مـــن ال
ببعضهما؛ ولا تتحدان فى شرائ  قبولهما؛ بـل تسـتقل كـل منهمـا عـن الأخـرى سـواء فـى موضـوعها أو 

إثباتـــا  -فبينمـــا تطــرح أولاهمـــا الحقــوق المـــدعى بهــا • فــى مضــمون الشـــروط المتطلبــة قانونـــا لقبولهــا 
ى بــه بــين نــص تشــريعى وقاعــدة ونفيــا؛ فــإن الــدعوى الدســتورية تتــوخى الفصــل فــى التعــارض المــدع

 .دستورية
و)ثانيهما( أن ولاية محكمة الموضوع تتحدد حصرا بالمسائل التى ناطها المشرع بها، ولا تمتد إلى مـا 

ولـيس مـن • فـى ولايـة جهـة أخـرى ؛ وإلا كـان ذلـك غصـبا لهـا  -بـنص الدسـتور أو القـانون  -يـدخل 
ع؛ الفصـــل فـــى تـــوافر الشـــروط التـــى يتطلبهـــا بـــين المهـــام التـــى اخـــتص المشـــرع بهـــا محكمـــة الموضـــو 

أن يكـــون  -كمـــا تقـــدم-القــانون لقبـــول الـــدعوى الدســـتورية ؛ ومـــن بينهـــا شــرط "المصـــلحة "؛ ومناطهـــا 
ولا كــذلك تقــدير • الفصــل فــى المســألة الدســتورية لازمــا للفصــل فــى الطلــب الموضــوعى المــرتب  بهــا

أمامهـا؛ إذ لا تتعلـق هـذه الجديـة بالشـروط التـى محكمة الموضوع جديـة الـدفع بعـدم الدسـتورية المثـار 
يتطلبهــا المشــرع لقبــول الــدعوى الدســتورية ؛ ولكنهــا تتصــل بالــدلائل التــى تقــوم معهــا شــبهة قويــة علــى 
مخالفـــة الـــنص التشـــريعى المطعـــون عليـــه؛ وهـــى شـــبهة يتعـــين أن تتحراهـــا المحكمـــة الدســـتورية العليـــا 

نـــوفمبر ســـنة  7 ، بتـــاريخقضـــائية "دســـتورية " 17لســـنة  37قضـــية رقـــم لتقريـــر صـــحتها أو فســـادها( 
1998. 
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 المطلب الثاني

 للإحالة الشروط الشكلية والإجرائية
القانون  - 1958نوفمبر  7من القرار الصادر في  (5-23رقم )المادة تنصُّ 

يمكن ": هعلى أن ،2009ديسمبر  10الصادر في  ،2009-1523الأساسي رقم 

حريات التي يكفلها الدستور، بما ا ينتهك الحقوق والا تشريعيًّ نصًّ  إثارة الحجة القائلة بأنَّ 

في ذلك للمرة الأولى في مرحلة النقض، أثناء الإجراءات أمام مجلس الدولة أو محكمة 

 .م الالتماس بسبب عدم القبول، في مذكرة منفصلة ومسببةقدَّ ويُ  ،النقض

وفي جميع الأحوال، يجب على مجلس الدولة أو محكمة النقض، عند تقديم 

ٍ ع للطعن في أسبا ٍ  من جهة لمعارضته للحقوق والحريات  ،تشريعي دم دستورية نص 

من  التي يكفلها الدستور، ومن جهة أخرى انسجامًا مع التزامات فرنسا الدولية، فإنَّ 

 .في إحالة مسألة الدستورية إلى المجلس الدستوري  الأولويات البتَّ 

م الالتماس ولمجلس الدولة أو محكمة النقض مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تقدي

ينظر المجلس الدستوري في مسألة الأولوية المتعلقة بالدستورية و  ،لإصدار قرارها

وكان  (،2-23)من المادة  2و 1بمجرد استيفاء الشروط المنصوص عليها في 

و وقِّ عند تقديم الطلب للمجلس الدستوري، يُ ، و االس ال جديدًا أو يحمل طابعًا جديًّ 

إلى أن يفصل  ،حكمهما في الدعوى المنظورة مجلس الدولة أو محكمة النقض

 المجلس الدستوري. 

 ،الإجراءات م الشخص المعني من حريته نتيجة  ويختلو الأمر عندما يُحر  
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 دة.محكمة النقض تحكم خلال فترة محدَّ  وينص القانون على أنَّ 

ن بالحكم على وجه ي  وإذا كان مجلس الدولة أو محكمة النقض مطالب   

 .1"لا يجوز وقو الحكمالاستعجال، ف

هذه  ،2010فبراير  16الصادر بتاريخ  ،148-2010د المرسوم رقم حد ِّ ويُ 

                                                 
1
 L’article 23-5 de l’Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 , Créé par 

LOI organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 - art. 1 

)Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux 

droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris 

pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le 

Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine 

d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Il ne peut être relevé 

d'office.  

En tout état de cause, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation doit, 

lorsqu'il est saisi de moyens contestant la conformité d'une disposition 

législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution 

et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se 

prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité 

au Conseil constitutionnel.   

Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation dispose d'un délai de trois mois 

à compter de la présentation du moyen pour rendre sa décision. Le 

Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de 

constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de 

l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un 

caractère sérieux.  

Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'Etat ou la 

Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en 

va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance 

et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai 

déterminé. Si le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation est tenu de se 

prononcer en urgence, il peut n'être pas sursis à statuer. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000021447950/2010-03-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000021447950/2010-03-01/
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د الشروط الشكلية والإجرائية وقت إحالة تتعدَّ و  ،1النقاط المختلفة على نحو أكثر دقة

ة اللازمة لتقديم كشروط المدَّ  ؛المسألة الأولوية ذات الدستورية أمام محكمة ثاني درجة

بل المتقاضين، وكيفية تقديم الدفع من قِّ  ،خاص بالمسألة الأولية ذات الدستوريةالدفع ال

ر كذلك ماهية العلاقة بين الدعوى الأصلية والدفع الفرعي بطلب الإحالة، وهل ي ث ِّ 

قبول الدعوى الأصلية على قبول الدفع بالمسألة الدستورية ذات الأولوية أم لا؟ كذلك 

دها القانون وما المدة التي حدَّ  ،حكمة برفض الإحالةهل يمكن الطعن على قرار الم

 ؟لذلك

ة في هذا لتطبيقات العمليَّ اعرض مع ها نهذه التساؤلات سيتم الإجابة ع كلُّ 

 من خلال الفرعين التاليين: ؛الصدد

حالة المسألة الدستورية ذات الأولوية وتطبيقاتها إ الفرع الأول: إجراءات

 العملية.

برفض  مجلس الدولة أو محكمة النقضن على قرار الطعالفرع الثاني: 

 ة.الإحال

 

 

 

                                                 
1
 Décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi 

organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de 

l'article 61-1 de la Constitution. 
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 الفرع الأول

 إجراءات إحالة المسألة الدستورية ذات الأولوية 

 وتطبيقاتها العملية
 

والتي يمكن  ،ة اللازمة التي حددها القانون ومن أهمها: ما المدَّ  ،د التساؤلاتتتعدَّ 

بل إحالة المسألة الدستورية محكمة ق  الأمام  ن ملاحظاتهمو م فيها الأفراد المتقاضقد ِّ أن يُ 

 تساؤلات كثيرة تفرضها قضايا عملية تظهر وقت أن تتمَّ كذلك هناك  ؟ذات الأولوية

مثل:  ؛الإحالة من مجلس الدولة أو محكمة النقض إلى المجلس الدستوري، أو قبلها

م من أحد هل هناك علاقة بين قبول الدعوى الأصلية وقبول النظر في الدفع المقدَّ 

هل يمكن للقاضي أن يثير و المتقاضين بخصوص المسألة الدستورية ذات الأولوية؟ 

 :1؟دفع المسألة الدستورية ذات الأولوية من تلقاء نفسه

على هذه  ،16/2/20102الصادر في  ،2010 – 148أجا  المرسوم رقم 

                                                 
1
 Marc GUILLAUME, Question prioritaire de constitutionnalité, op.cit., p. 

122. 
2
 Le décret n° 2010-148 du 16 février 2010, dispose que :  ( Pour 

l'application de l'article 61-1 de la Constitution, les dispositions des 

articles R. * 771-5 et R. * 771-6, des deuxième et troisième alinéas de 

l'article R. * 771-9 et des articles R. * 771-10 et R. * 771-12 du code de 

justice administrative sont applicables devant les juridictions relevant du 

Conseil d'Etat qui ne sont régies ni par le code de justice 

administrative ni par le code des juridictions financières. 

La partie qui, dans une instance devant l'une de ces juridictions, soutient 

qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000571356&idArticle=LEGIARTI000019241077&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&dateTexte=&categorieLien=cid
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التي  ،QPC ة بشأن إجراءات مسألةهمَّ مذلك أنه قام بإيضاح تفاصيل  ؛التساؤلات

 .ض أمام مجلس الدولة ومحكمة النقضعر  تُ 

 ،ن ملاحظاتهم أمام قاضي الموضوعو م فيها المتقاضقد ِّ فبالنسبة للمدة التي يُ 

دة من قبل الذي ينظر القضية العادية عندما يحيل المسألة الأولية، هذه المهلة محدَّ 

ة مهلة لتقديم الوثائق قاضي الموضوع سيحدد لأطراف القضيَّ  وبالتالي فإنَّ  ؛القانون 

 أمام مجلس الدولة أو محكمة النقض وفقًا للقانون. 

 Code de justice من قانون القضاء الإداري الفرنسي (R771-9)فالمادة 

administrative -الملاحظات  شير أنَّ : )قرار الإحالة يُ أنَّ  –توضح في الفقرة الثانية

 م أمام مجلس الدولة في مدة شهر(.تقدَّ 

«La notification d'une décision de transmission mentionne que 

des observations peuvent être produites devant le Conseil d'État dans 

un délai d'un mois». 

الملاحظات  ، فإنَّ الفرنسي من قانون الإجراءات المدنية (9-126)ووفقًا للمادة 

نفس المدة في ، وأمام المحاكم الجنائية 1ل شهرم أمام محكمة النقض في خلاقدَّ تُ 

                                                                                                                            

par la Constitution présente ses observations dans un mémoire distinct et 

motivé, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.). 
1
 L’article 126-7 du code de procédure civile prévoit « qu'en cas de décision 

de transmission, l'avis aux parties précise que […] les parties qui 

entendent présenter des observations devant le Cour de cassation doivent 

se conformer aux dispositions de l'article 126-9 […]. L'avis est adressé 

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties qui 
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 .1من قانون الإجراءات الجنائية (R. 49-28 et R. 49-30)وذلك وفقًا للمادة  ر(؛شه)

د المدة أمام مجلس الدولة أو أمام حسنًا فعل المشرع الفرنسي حين وحَّ فوبهذا،  

 محكمة النقض.

بها طعن من المتقاضين  مذكرة جديدة مجلس الدولة رفض قبول أي ِّ  كما أنَّ 

بوجود مسألة دستورية ذات أولوية تدفع بانتهاك الحقوق والحريات المكفولة بالدستور، 

 .2ده القانون تقديمها في مذكرة منفصلة وفي مواعيد مغايرة لما حدَّ  وذلك إذا تمَّ 

 : 21/2/2014بتاريخ  CE 359716القضية رقم  :وتطبيقًا لذلك

 2013فبراير  28( بتقديم مذكرة منفصلة بتاريخ Xد )ففي هذه القضية قام السي

بتقديم مذكرة جديدة  2014فبراير  14لمجلس الدولة الفرنسي، وعقب ذلك قام بتاريخ 

بها العديد من الدفوع الخاصة بالطعن على بعض التشريعات الجديدة المختلفة عن 

( من مجلس Xد )وطالب السي ،2013فبراير  28التي كانت بتاريخ  ،المذكرة الأولى

 حيل تلك المذكرة إلى المجلس الدستوري الفرنسي. الدولة أن يُ 

م بصورة صحيحة وفق الشروط القانونية قدَّ تلك المذكرة الجديدة لم تُ   أنَّ إلاَّ 

 7الصادر بتاريخ  ،1607-58من الأمر رقم  (5-23)دة الواردة في المادة المحدَّ 

                                                                                                                            

n'ont pas comparu ». L'article 126-9 prévoit quant à lui le délai d'un mois 

pour la production des observations. 
1
 R. 49-28 et R. 49-30 du code de procédure pénale. 

2
 CE 21 févr. 2014, req. n° 359716.  
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 قانون القضاء الإداري.   من  (R 13-771)، والمادة 19581نوفمبر 

مجلس الدولة الفرنسي اعتبر هذه المذكرة والمسائل الدستورية ذات الأولوية  فإنَّ 

 الواردة فيها غير مقبولة.

د المرسوم ت ك ِّ  ه بأن الفقرة الثانية من المادة الثانية مننو ِّ تُ أن  ةولا يفوت الباحث

أحد النصوص القانونية  أنَّ بض ه يمكن الدفع أمام مجلس الدولة أو محكمة النقأنَّ 

ثيره المحكمة من تلقاء ولا يمكن أن تُ  ،ينتهك الحقوق والحريات الواردة بالدستور
                                                 

1
  ) Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux 

droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris 

pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le 

Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine 

d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Il ne peut être relevé 

d'office.  

En tout état de cause, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation doit, 

lorsqu'il est saisi de moyens contestant la conformité d'une disposition 

législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution 

et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se 

prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité 

au Conseil constitutionnel.  

Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation dispose d'un délai de trois mois 

à compter de la présentation du moyen pour rendre sa décision. Le 

Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de 

constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de 

l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un 

caractère sérieux.  

Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'Etat ou la 

Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en 

va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance 

et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai 

déterminé. Si le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation est tenu de se 

prononcer en urgence, il peut n'être pas sursis à statuer. 
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 . 1نفسها

نوفمبر  7من المرسوم الأساسي بتاريخ  (5-23)تنص المادة  :ذلكلوتأكيدًا 

ية ة القائلة بأن أحد النصوص التشريعأنه يمكن إثارة الحجَّ  على: ، وتعديلاته1958

بل أحد م الالتماس من قِّ قدَّ ينتهك الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، ويُ 

 ولا يمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه.    ،بة منفصلةالمتقاضين، في مذكرة مسبَّ 

الدفع  وهو أنَّ  ؛من الأحكام القضائية وُّ ستش  جدير بالعرض يُ  بينما هناك أمر  

 Les moyensيعية بعدم دستورية بعض النصوص التشر 

d'inconstitutionnalité ، ُح أمام قاضي الموضوع طر  التي لم تau juge a quo 

ح لأول مرة أمام مجلس طر  الذي ينظر القضية في المحكمة العادية، لا يمكن أن يُ 

ية إلى و الأولالدستورية ذات لة أالذي من وظيفته أن يحيل المس ،الدولة الفرنسي

 سي.المجلس الدستوري الفرن

 : دت المحكمة أنَّ أكَّ  ،ففي حكم مجلس الدولة الفرنسي

([…] Qu'en outre, la question de la méconnaissance par les 

dispositions contestées des principes constitutionnels de respect 

des droits de la défense et du droit de propriété n'a pas été 

soumise au tribunal administratif et ne peut être présentée pour la 

                                                 
1
 ([…] La partie qui, dans une instance devant l'une de ces juridictions, 

soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés 

garantis par la Constitution présente ses observations dans un mémoire 

distinct et motivé, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.). 



 المسألة الدستورية ذات الأولوية -1

 
73 

première fois devant le Conseil d'Etat)1. 

التي بها  ،النصوص التشريعية المتنازع عليها في تلك القضية أنَّ  :د بذلكقص  ويُ 

ض إطلاقًا عر  لم تُ  ،شبهة عدم دستورية لعدم توافقها مع حقوق الدفاع وحقوق الملكية

وبالتالي فلا يمكن على  ؛حكمة الإدارية )محكمة أول درجة بمارسيليا(على الم

 أمام محكمة مجلس الدولة الفرنسي.  "لأول مرة"الإطلاق عرضها 

أنه: لا مجال لإحالة المسألة الأولية بعدم بكم مجلس الدولة الفرنسي وبالتالي ح  

 الدستوري الفرنسي.  الدستورية المحالة من المحكمة الإدارية لمارسيليا إلى المجلس

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil 

constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité 

transmise par le tribunal administratif de Marseille. 

مجلس الإحالة من  تتمَّ  وتظهر وقت أن   ،تساؤلات كثيرة تفرضها قضايا عملية

مثل: هل هناك  ؛الدولة أو محكمة النقض إلى المجلس الدستوري، أو قبل الإحالة

م من أحد المتقاضين علاقة بين قبول الدعوى الأصلية وقبول النظر في الدفع المقدَّ 

 بخصوص المسألة الدستورية ذات الأولوية؟

ة قضاء مجلس الدولة ومحكم إنَّ  :وللإجابة على هذا الس ال، يمكن القول

داالنقض قد  مسألة قبول المحكمة للنظر في الدعوى الأصلية  على الحكم بأنَّ  اِّطَّر 

                                                 
1
 CE 16 juill. 2010, Sté de brasseries et casinos « Les Flots bleus », req. n° 

339292. AJDA 2010. 1457, obs. Pastor ; CE 12 juill. 2013, req. n 

°367568. 
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 ليس لها علاقة بمسألة قبول النظر في المسألة الدستورية ذات الأولوية من عدمه. 

ينظر  للقاضي أن   هناك حريةً  عرض العديد من القضايا التي أظهرت أنَّ  فسيتمُّ 

سواء وافق هذا القاضي أن ينظر  ،ستورية ذات الأولويةفي الدفع الخاص بالمسألة الد

 لا. مفي الدعوى الأصلية أ

تها دون ينظر للقضية برمَّ  أن   كذلك في حالات أخرى يمكن للقاضي أن يرفض   

 ق للنظر في الدفع الخاص بالمسألة الدستورية ذات الأولوية.أن يتطرَّ 

حتى ، QPCبدلوه في مسألة  دلو  ي الحق في أن   كلَّ  ع القاضي بالحق ِّ كذلك يتمتَّ 

وفيما يلي سيتم عرض لبعض الحالات من  ،ولو كان النظر في الدعوى غير مقبول

 وذلك فيما يلي: ؛عرضها الأمثلة العملية التي تمَّ 

بتاريخ  ،349820قضية رقم  ،حكم صادر من مجلس الدولة الفرنسي –1

28- 9- 20111: 

 ىحدإمن نائب رئيس  2011بريل إ 4في هذه القضية، صدر خطا  بتاريخ  

تة داخل هذه الهيئات الإدارية الفرنسية إلى أحد المديرين الذين يعملون بصفة م قَّ 

كان عبارة عن تفسير لأحكام قانون   الهيئة الإدارية، ومضمون ما جاء بالخطا

ا لبعض الاستفسارات التي طلبها هذا المدير الم قت، وطالب وردًّ  ،التأمين الفرنسي

؛ عون في هذه الدعوى بإلغاء القرار الإداري المكتو  في طيات هذا الخطا مدَّ ال
                                                 

1
 CE 28 sept. 2011, req. n° 349820. 

 قضائية منشورة على الموقع:: جميع الأحكام الملحوظة

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000024615303 
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 و في استعمال السلطة. والدفع بإلغاء القرار الإداري كان بسبب التعسَّ 

الخطا  الصادر من نائب مدير  أنَّ بوكان قد حكم مجلس الدولة الفرنسي 

ا ولا يعتبر قرارً  ،"تفسيرات للقانون" مجرد تين ما هو إلاَّ الهيئة إلى أحد الموظفين الم قَّ 

 .n'emportent, aucun effet de droit أثر قانوني ا، ولا يكون لها أيُّ إداريًّ 

 إبريل لا 4الخطا  الصادر بتاريخ  أنَّ  :كذلك أردف مجلس الدولة في حكمه

 إنَّ وبالتالي ف ؛به إساءة استخدام للسلطة قرار إداري ٍ  ل في مجمله ومضمونه أيَّ شك ِّ ي  

ا عن الطعن الذي طعن به أحد المتقاضين في تلك أمَّ  ،طلب الإلغاء غير مقبول

لا حاجة  :هفقد حكم مجلس الدولة أنَّ  ،دستورية ذات أولوية الدعوى، بشأن مسألةٍ 

من القانون  (L. 612-34) لإرسال مسألة الدستورية ذات الأولوية المتعلقة بالمادة

 . 1ي الفرنسيالنقدي والمالي للمجلس الدستور 

بدلوه  الحق في أن يدلو   القاضي في هذه القضية كان لديه كلُّ  وبهذا، يتضح أنَّ 

حتى ولو لم يتم إجابة طلب المدعين في الدعوى  ،في المسألة الدستورية ذات الأولوية

 الأصلية. 

في المسألة الدستورية  ، اختار قاضي مجلس الدولة أن يبتَّ 2014وفي عام 

 la requêteبالرغم من أن الدعوى الأصلية كانت غير مقبولة  QPCذات الأولوية 

                                                 
1
 (Par suite, et sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat de se prononcer 

sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de 

constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article L. 612-34 du 

code monétaire et financier porteraient atteinte aux droits et libertés garantis 

par la Constitution, elles doivent être rejetées). 
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serait in fine irrecevable
1. 

 تناوله في القضية التالية:  وهذا ما سيتمُّ 

 21بتاريخ ، CE 384353حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية رقم  –2

 :22014نوفمبر 

 La sociétéففي هذه القضية؛ رفعت شركة التأمينات للنقل المتبادل 

Mutuelle des Transports  ُطالب بإلغاء دعوى أمام مجلس الدولة الفرنسي ت

 .2014يوليو  10الصادر بتاريخ  ،القرار الإداري 

من الأمر  (5-23)بموجب المادة -ا لطلبها، فقد طلبت الشركة الفرنسية ودعمً 

لى من مجلس الدولة، الإحالة إ -1958نوفمبر  7الصادر في  ،1067-58رقم 

من الفقرة الأولى من المادة  8المجلس الدستوري للنظر في مسألة توافق نص الفقرة 

(L. 612-33) 3من القانون النقدي والمالي. 

قة على النزاع، تلك النصوص القانونية المطبَّ  كما دفعت الشركة المدعية بأنَّ 

من إعلان حقوق  (13)تنتهك مبادئ المساواة أمام الأعباء العامة، المكفولة بالمادة 

الإنسان والمواطن، وتنتهك أيضًا الحرية التعاقدية وحرية الاستثمار، المكفولة بالمادة 

 .منه (17)منه، وكذلك تنتهك الحق في الملكية، المكفول بالمادة  (4)

                                                 
1
 CE 21 nov. 2014, req. n° 384353. 

2 https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000029786319/ 
3
 Code monétaire et financier. 
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من  (5-23)"بموجب الفقرة الأولى من المادة  :هأنَّ بوقد حكمت المحكمة 

بشأن القانون الأساسي للمجلس الدستوري:  1958نوفمبر  7المرسوم الصادر في 

ا ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، ا تشريعيًّ نصًّ  "يجوز إثارة الدفع بأنَّ 

"؛ و"أنه […]بما في ذلك لأول مرة في النقض، أثناء الإجراءات أمام مجلس الدولة 

ظر في مسألة الأولوية المجلس الدستوري ين أنَّ  :ن من أحكام هذه المادة ذاتهايتبيَّ 

 المتعلقة بالدستورية على أساس الشروط الثلاثة التالية: 

 للتطبيق على النزاع أو على : أن يكون الحكم المطعون فيه قابلًا أولًا 

وجزء من قرار  ا للدستور في أسبا ٍ  يكون قد سبق إعلانه مطابقً : ألاَّ وثانيًاالإجراءات، 

ا أو ذا طبيعة : أن يكون جديًّ وأخيرًار الظروف، تغيُّ  في حالة المجلس الدستوري، إلاَّ 

 .1"يةجد ِّ 

ة اعتراضات بعدم القبول أثارتها الهيئة ه يجب رفض أيَّ ت أنَّ المحكمة قد أقرَّ  كما أنَّ 

ثار أمامه، يلتزم مجلس الدولة عندما تُ  )لا أن   :فجاء في الحكم ؛هاالفرنسية المطعون ضدَّ 

                                                 
1
 ("Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux 

droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris 

pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le 

Conseil d'Etat […] " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article 

que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de 

constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit 

applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée 

conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision 

du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle 

soit nouvelle ou présente un caractère sérieux). 
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فيها خلال   عن البت ِّ ق بالدستور، ويكون مس ولًا لوية تتعلَّ ا لطلب ما، مسألة ذات أو دعمً 

ا في مدى قبول هذا الطلب؛ وبالتالي، يجب رفض مسبقً  فترة ثلاثة أشهر، بالبت ِّ 

 .1(الاعتراض بعدم القبول الذي أثارته الهيئة الفرنسية المطعون ضده

 (L. 612-33)من المادة رقم  8الفقرة ": واستكمالًا للحكم الذي جاء فيه أنَّ 

كفلها الدستور الفرنسي، خاصة لحقوق والحريات التي ي  ل قد يكون بها انتهاك   […]

والحق في الملكية، التي يكفلها إعلان  ،حرية ممارسة الأعمال التجارية، وحرية التعاقد

، وبالتالي ينبغي إحالة مسألة الأولوية ي  حقوق الإنسان والمواطن، يكون له طابع جد ِّ 

 .2"دستوري الفرنسيللمجلس ال

                                                 
1
 (Considérant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution soutient 

que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société 

requérante est irrecevable, au motif qu'elle est présentée à l'appui d'un 

recours pour excès de pouvoir lui-même irrecevable, car dirigé contre 

une décision préparatoire insusceptible de recours ; que, toutefois, le 

Conseil d'Etat n'est pas tenu, lorsqu'à l'appui d'une requête est soulevée 

devant lui une question prioritaire de constitutionnalité, sur laquelle il lui 

incombe de se prononcer dans un délai de trois mois, de statuer au 

préalable sur la recevabilité de cette requête ; que, par suite, la fin de non 

recevoir opposée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 

doit être rejetée ; ).  
2
  )Considérant que le 8° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et 

financier est applicable au présent litige au sens et pour l'application de 

l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que cette disposition 

n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil 

constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits 

et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté 

d'entreprendre, à la liberté contractuelle et au droit de propriété garantis 

par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen soulève une 



 المسألة الدستورية ذات الأولوية -1

 
79 

-L. 612)من المادة رقم  8: إحالة الفقرة أولًا ": هأنَّ بلذا فقد حكمت المحكمة 

 من القانون النقدي والمالي الفرنسي إلى المجلس الدستوري الفرنسي. (33

 de la société Mutuelle des: يوقو البت في طلب الشركة الفرنسية اثانيً 

Transports Assurances   المجلس الدستوري الفرنسي في المسألة  تَّ بُ ي   لحين أن

 . 1"المثارة أمامه

 ،القاضي قام بإحالة المسألة الدستورية ذات الأولوية أنَّ  :م من هذا الحكمفه  ويُ 

ولم يقرن القاضي بين قبول الدعوى  ،الدعوى الأصلية غير مقبولة بالرغم من أنَّ 

 الأولوية. الأصلية وقبول إحالة المسألة الدستورية ذات 

أن  لمجلس الدولة أو محكمة النقضطرح نفسه هنا: هل يمكن والس ال الذي ي  

 -التي أحالت مسألة الأولوية إلى مجلس الدولة-الموضوع  إذا قامت محكمة لاتتدخَّ 

أن  هماهل يمكن لو خاطئ للمسألة الأولوية ذات الدستورية؟  قانوني ٍ  بوضع تفسيرٍ 

 ورية ذات الأولوية؟ صياغة مسألة الدست احصح ِّ يُ 

 يأخذ   مجلس الدولة الفرنسي لا يجب أن دت العديد من الأحكام القضائية أنَّ أكَّ 
                                                                                                                            

question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer 

au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité 

invoquée ;). 
1
  )Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des 

dispositions du 8° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et 

financier est renvoyée au Conseil constitutionnel. 

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la société Mutuelle des 

Transports Assurances jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait 

tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.  .(  
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 محكمة الموضوع.إليه التي أحالتها  ،في الاعتبار إعادة صياغة مسألة الأولوية

ة من محكمة الموضوع إلى حال  هناك أمثلة لأحكام قضائية مُ  :لذلك اوتطبيقً 

 : اي بيانهأتوفيما ي ،ومحكمة النقض مجلس الدولة الفرنسي

 24بتاريخ  ،341685حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية رقم  -1

/9/20101  : 

أحد  أنَّ  :أحالت محكمة الموضوع لمجلس الدولة الفرنسي قضية مفادها

المتقاضين دفع بوجود مسألة دستورية ذات أولوية، وقام مجلس الدولة بفحص القضية 

حيلت إليه روط القانونية التي حددها القانون، وأكد المجلس أن القضية أُ والتأكد من الش

 ِّ النظر عما حوته الأوراق من تفسير قانوني خاطئ ووارد  بصورة قانونية سليمة، بغض 

 من محكمة الموضوع صاحبة الإحالة. 

حيلت إليه بصورة ن أن: )القضية قد أُ فمجلس الدولة في منطوق حكمه بيَّ  

ى مجلس الدولة النظر في إحالة المسألة الأولية التي أثيرت ونية، ويتولَّ منتظمة وقان

والتي بدورها أحالت  ،مة إلى محكمة الموضوعمن قبل داخل المذكرة القانونية المقدَّ 

 المسألة الأولية إلى مجلس الدولة.

 ِّ النظر عن التفسير القانوني الذي  وسيقوم مجلس الدولة بدوره كاملًا بغض 

                                                 

 الحكم منشور في الموقع التالي:  1

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000022859567 
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 .1محكمة الموضوع في قرار الإحالة(أوردته 

لاحظ أن مجلس الدولة الفرنسي ينظر إلى المذكرة المحالة إليه من وهنا يُ  

ر هل ويقر ِّ  ،ويفصل في مسألة الأولوية الواردة بها ،محكمة الموضوع ويفصل فيها

حيلها للمجلس وبالتالي يُ  ،تنطبق عليها شروط الحداثة والجدية وعدم سابقة الفصل

 وري أم لا. الدست

وتتأكد من  ح الدفعأن تصح ِّ  هافيمكن ؛أيضًا لمحكمة النقض ذاتها والحال

بيانه في  وهذا ما سيتمُّ  ،وتتأكد أن الدفع ذو طبيعة جدية ،الشروط الواردة بالقانون 

 تية: القضية الآ

الغرفة الأولى  -158. 25-11النقض في القضية رقم  ةحكم محكم – 2

 : 20122بريل إ 12بتاريخ 

قبل إحالة المسألة الأولوية le grief درجت محكمة النقض على تصحيح الدفع 

 إلى المجلس الدستوري. 

 أن   ،مة من المدعيقبل إحالة مسألة الأولوية المقدَّ  ،فيمكن لمحكمة النقض

                                                 
1
 (Considérant que, dans cette hypothèse, le Conseil d'Etat est régulièrement 

saisi et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de 

constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct 

produit devant la juridiction qui la lui a transmise, quelle que soit 

l'interprétation que cette juridiction en a donnée dans sa décision de 

transmission). 

2 Civ. 1re, 12 avr. 2012, n° 11-25.158. 
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 الدفع عند إحالة مسألة الأولوية إلى المجلس الدستوري الفرنسي.« حصح ِّ تُ »

د من قض في هذه القضية بتصحيح الدفع والتأكُّ وبالفعل قامت محكمة الن

كما أوضحت الأسبا  التي تجعل مسألة الدستورية ذات  ،الطبيعة الجدية للدفع

 .1ةالأولوية ذات طبيعة جديَّ 

رضت على محكمة النقض بشأن زواج في هذه القضية التي عُ  :وتطبيقًا لذلك

ِّ  فيحيث طُعن  ؛الأشخاص تحت الوصاية من القانون المدني  (460)المادة  نص 

التي تشترط الحصول على موافقة الوصي أو إذن قاضي الوصاية في حالة  ،2الفرنسي

وبذلك فهي تخالو المبدأ  ؛رغبة أحد الأشخاص الموضوعين تحت الوصاية في الزواج

 في الزواج. الدستوري للحق ِّ 

حرية ة هذا الدفع وخطورته لمخالفته مبدأ وقد استشعرت محكمة النقض جديَّ 

la liberté du marriage  الزواج
 -بعد تصحيح الدفع–، فقامت محكمة النقض 3

                                                 
1
 28 juin 2012, n° 2012-260 QPC, Voir le commentaire :(Mariage d’une 

personne en curatelle).  
2
 L’article 460 du code civil dispose que : « Le mariage d'une personne en 

curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle 

du juge » ; 

« Le mariage d'une personne en tutelle n'est permis qu'avec l'autorisation 

du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué et après audition des 

futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de 

l'entourage » ; 
3
 Voir Commentaire Décision n° 2012-260 QPC du 29 juin 2012 : (La Cour 

de cassation a jugé que la question était sérieuse « en ce qu’elle fait 

valoir qu’en subordonnant le mariage du majeur sous curatelle à 

l’autorisation du curateur, ou à défaut à celle du juge des tutelles, le texte 
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 .2012إبريل  12بإحالة مسألة الأولوية إلى المجلس الدستوري الفرنسي بتاريخ 

مجلس الدولة الفرنسي لا يأخذ في الاعتبار  أنَّ  :همة أيضًامومن المبادئ ال

ة المسألة الدستورية ذات الأولوية مختصَّ محكمة الموضوع التي أحالت له  حقيقة أنَّ 

 territorialement incompétenteا أو غير مختصة إقليميًّ 

1. 

 تية: عرض القضية الآ وتطبيقًا لذلك سيتم  

بتاريخ  ،359487حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية رقم  -3

9/7/22012 : 

ية ذات الأولوية نظر مجلس الدولة الفرنسي المسألة الدستور  :في هذه القضية

 ا. ة إقليميًّ حالت له كانت غير مختصَّ المحكمة التي أ   بالرغم من أنَّ  ،المحالة إليه

 ِّ  : م الآتيالحك فجاء بنص 

([…] Que, pour l'application de ces dispositions, alors 

même que la juridiction décidant de procéder à cette 

transmission ne serait pas territorialement compétente pour 

connaître du litige à l'occasion duquel cette question est posée, il 

appartient au Conseil d'Etat de se prononcer, dans le délai de 

trois mois prescrit par l'article 23-5 de cette ordonnance, sur son 

renvoi au Conseil constitutionnel).  

                                                                                                                            

contesté porte une atteinte disproportionnée à l’exercice de la liberté du 

mariage, que la Constitution garantit). 
1
 (CE 9 juill. 2012, req. n° 359478 , SAS Bineau Agri Service) 

2
 https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000026163478 
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لمحكمة النقض في هذا  قضائي ٍ  في أكثر من حكمٍ  هكما جاء المضمون ذات

 .  1الصدد

 الفرع الثاني

 برفض الإحالة مجلس الدولة أو محكمة النقضالطعن على قرار 
 

 1958نوفمبر  7من المرسوم الأساسي الصادر في  (5-23)تستكمل المادة 

كمة النقض، عندما يُعرض : في جميع الأحوال، يجب على مجلس الدولة أو مح2أنه

                                                 
1
 Soc. 14 déc. 2010, n° 10-40.050 ; Civ. 1re, 12 avr. 2012, n° 11-25.158 ; 

28 juin 2012, n° 2012-260 QPC, M. Roger D. 
2
 L'article 23-5 de l'ordonnance organique modifiée du 7 novembre 1958 

dispose:  

« Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux 

droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris 

pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le 

Conseil d'État ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine 

d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Il ne peut être relevé 

d'office. 

En tout état de cause, le Conseil d'État ou la Cour de cassation doit, 

lorsqu'il est saisi de moyens contestant la conformité d'une disposition 

législative d'une part aux droits et libertés garantis par la Constitution et 

d'autre part aux engagements internationaux de la France, se prononcer 

en premier sur le renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil 

constitutionnel. 

Le Conseil d'État ou la Cour de cassation dispose d'un délai de trois mois 

à compter de la présentation du moyen pour rendre sa décision. Le 

Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de 

constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1o et 2o de 
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بل عليهما أن أحد النصوص التشريعية تتعارض مع الحقوق والحريات المضمونة من قِّ 

ومن ناحية أخرى مع التزامات فرنسا الدولية، أن يتخذ قرارًا أولًا  ي،الدستور الفرنس

 .بشأن إحالة مسألة الأولوية إلى المجلس الدستوري 

يتوفر لهما مهلة "ثلاثة أشهر" من تاريخ مجلس الدولة أو محكمة النقض  إنَّ 

بالدستورية إلى  ةإحالة المسألة الأولوية المتعلق تمُّ تو ، تقديم الدفع لإصدار القرار

 (2)و (1)استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين  المجلس الدستوري طالما تمَّ 

، كما أنها تمثل جديدة دُّ والشروط هي أن المسألة الأولوية تع(، 2-23)من المادة 

 ي.مسألة ذات طابع جد ِّ 

ن على مجلس الدولة أو إحالة القضية إلى المجلس الدستوري، يتعيَّ  تمُّ تعندما و 

 كمه. ر المجلس الدستوري حُ صدِّ في القضية حتى يُ  محكمة النقض تعليق البت ِّ 

بالأمر محرومًا من حريته  الوضع يختلو عندما يكون المعنيُّ  ومع ذلك، فإنَّ 

بل محكمة فيها من قِّ  بل القانون للبت ِّ د له مدة معينة من قِّ وتُحدَّ  ،ب القضيةبسب

  .النقض

                                                                                                                            

l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un 

caractère sérieux. 

Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'État ou la 

Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en 

va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance 

et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai 

déterminé. Si le Conseil d'État ou la Cour de cassation est tenu de se 

prononcer en urgence, il peut n'être pas sursis à statuer». 
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في القضية بشكل  ن بالبت ِّ مي  إذا كان مجلس الدولة أو محكمة النقض ملز  و 

 ".تعليق البت  يتمُّ عاجل، فيمكن ألاَّ 

هل وبالنسبة للطعن على الأحكام الرافضة للإحالة للمجلس الدستوري الفرنسي، ف

رفض  الذي بموجبه تمَّ  ،يمكن للمتقاضين أن يطعنوا في حكم صادر من المحكمة

 لى المجلس الدستوري الفرنسي؟إإحالة مسألة أولوية 

، 2011فبراير  1موجب الحكم الصادر في ولتوضيح ذلك، قام مجلس الدولة ب

 يمكن للمدعي الطعن في رفض محكمة أول درجة إحالة س ال وقتٍ  ببيان في أي ِّ 

  ة.الأولوية المتعلق بالدستوري

، رفضت محكمة 2010يونيو  10في هذه القضية، وفي حكم صادر في 

ليون، طلب إحالة المسألة الدستورية ذات الأولوية إلى مجلس الاستئنافية الإدارية في 

ِّ  االدولة، الذي كان متعلقً   L. 77 من قانون الإجراءات الضريبية (L. 77) المادة بنص 

du livre des procédures fiscales. 

، la société Prototype technique industrieفقد طلبت شركة: 

كما حكمت المحكمة الاستئنافية أيضًا برفض دعوى هذه  ،لمجلس الدولة QPCإحالة 

 ضريبي. الشركة في نزاعٍ 

 17هذا الحكم في  قامت الشركة بالطعن بالنقض ضدَّ  ،وبالرغم من ذلك

قة بالدستورية عنت أيضًا في رفض إحالة المسألة الأولوية المتعل ِّ ، وط2010أغسطس 

، دون أن تذكر أسبا  2010نوفمبر  17متها بتاريخ بواسطة مذكرة تكميلية قدَّ 
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 ".جديدة

وقد أصدر مجلس الدولة الفرنسي حكمًا بقبول الطعن على الحكم برفض 

كة المتعلقة بـالمسألة الأولوية دعوى هذه الشر   أن مجلس الدولة حكم بأنَّ الإحالة، إلاَّ 

عندما ترفض »، موضحًا أنه:  irrecevableالمتعلقة بالدستورية غير مقبولة  

محكمة الاستئناف الإدارية إحالة المسألة الأولوية المتعلقة بالدستورية إلى مجلس 

وذلك في إطار الطعن  ؛يطعن في هذا الحكم الطلب أنم ن على مقد ِّ الدولة، يتعيَّ 

دة للطعن في النزاع، ضمن المهلة المحدَّ  بتُّ الحكم الذي يُ  م ضدَّ ستئناف المقدَّ بالا

 سواء كان الرفض قد تمَّ  ؛القضائي، ومن خلال مذكرة منفصلة ومدعومة بالأسبا 

بقرار منفصل عن الحكم، الذي يرفق به نسخة منه، أو مباشرة من خلال هذا الحكم؛ 

لا تهدف ولا  ،1958نوفمبر  7لصادر في من الأمر ا (5-23)المادة  وأن نصَّ 

ق بالدستورية أمام هيئة قضائية يتعلَّ  QPCم ت دي إلى تمكين الشخص الذي قدَّ 

تقضي في آخر درجة من استبعاد الشروط المحددة في الأحكام الواردة في القانون 

الأساسي وقانون القضاء الإداري، التي تتيح الطعن في رفض الإحالة أمام قاضي 

 .1«قضالن

                                                 
1
 Le Conseil d'État a déclaré  :« que, lorsqu'une cour administrative d'appel a 

refusé de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de 

constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette 

question de contester ce refus, à l'occasion du pourvoi en cassation 

formé contre l'arrêt qui statue sur le litige, dans le délai de recours 

contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de 

transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte de 

l'arrêt, dont il joint alors une copie, ou directement par cet arrêt ; que les 
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 7من الأمر الصادر في  (5-23)المادة  نصَّ  والمقصود هنا في الحكم أنَّ 

 .1تتيح الطعن في رفض الإحالة أمام قضاء محكمة النقض 1958نوفمبر 

                                                                                                                            

dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 n'ont 

ni pour objet ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une 

question prioritaire de constitutionnalité devant une juridiction statuant 

en dernier ressort de s'affranchir des conditions, définies par les 

dispositions citées plus haut de la loi organique et du code de justice 

administrative, selon lesquelles le refus de transmission peut être 

contesté devant le juge de cassation» 

(CE 1er févr. 2011, req. n° 342536, SARL Prototype technique industrie. 

– Voir aussi :  CE 1er févr. 2012, req. n° 351795, Région Centre). 
1
 L’article 23-5 de l’Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, Créé par 

LOI organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 - art. 1 

(Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux 

droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris 

pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le 

Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine 

d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Il ne peut être relevé 

d'office.  

En tout état de cause, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation doit, 

lorsqu'il est saisi de moyens contestant la conformité d'une disposition 

législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution 

et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se 

prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité 

au Conseil constitutionnel.  

Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation dispose d'un délai de trois mois 

à compter de la présentation du moyen pour rendre sa décision. Le 

Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de 

constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de 

l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un 

caractère sérieux.  

Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'Etat ou la 

Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en 

va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance 

et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000021447950/2010-03-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000021447950/2010-03-01/
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بل تقييد هذه الأحكام القضائية من قِّ  أنه قد تمَّ  :يرى  1معتبر وفي رأي فقهي ٍ 

المسألة الأولوية المتعلقة  أنَّ بالفعل اعتبر مجلس الدولة الفرنسي ، و مجلس الدولة

، ولكن استنادًا هعارض وتنتقد النص التشريعي ذاتتالتي  فهيبالدستورية يعتبر مقبولًا، 

sur des moyens différentsإلى وسائل )طرق( قانونية مختلفة 
2 . 

عون أمام في نزاع ضريبي دفع المدَّ ف، 3وتطبيقًا على ذلك في هذه القضية

من قانون  (19)المادة  نصَّ  بأنَّ  la CAAالإدارية في باريس محكمة الاستئناف 

المادة  ( تخالو نصَّ 2004ديسمبر  30)القانون الصادر في  2005المالية لعام 

 .4(DDHC) من إعلان حقوق الإنسان والمواطن (13)

ة بباريس إحالة مسألة الأولوية المتعلقة وقد رفضت محكمة الاستئناف الإداريَّ 

 دفعهم المتعلق بالقضية الأساسية. لا ، بالرغم من قبولها جزئيًّ بالدستورية

طعنًا لاحقًا المدعون م وبعد تقديم طعن بالنقض بشأن المسألة الموضوعية، قدَّ 

، هالذي يستهدف النص التشريعي ذات ،المسألة الأولوية المتعلق بعدم الدستوريةفي 

 خالو نصَّ هذا النص التشريعي يُ  نَّ عين مرة أخرى أمن القانون، مدَّ  (19)وهي المادة 

 (16)المادة  من إعلان حقوق الإنسان والمواطن، وكذلك يخالو نصَّ  (13)المادة 

                                                                                                                            

déterminé. Si le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation est tenu de se 

prononcer en urgence, il peut n'être pas sursis à statuer.) 
1
 Marc GUILLAUME, Question prioritaire de constitutionnalité, op.cit., p. 

128. 
2
 (CE 17 juill. 2012, req. n° 357574 , M. et Mme Rodriguez). 

3
 CE 9 juill. 2012, req. n° 356750 , 356751 et 356749 . 

4
 (DDHC)   : La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 
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 .من إعلان حقوق الإنسان والمواطن

ة ذات الأولوية ونتيجة لذلك رفض مجلس الدولة الفرنسي المسألة الدستوريَّ 

ل مجلس بِّ اطن، وفي المقابل ق  من إعلان حقوق الإنسان والمو  (13)المستندة للمادة 

ذلك لأن الدفع كما  (؛16)الدولة الفرنسي فحص المسألة الأولوية المتعلقة بالمادة 

ن أمام و مه المدعز عن الذي قدَّ حكم مجلس الدولة الفرنسي أنه: مختلو ومتمي ِّ 

 . 1المحكمة مسبقًا

عندما »ه أنَّ  -الدائرة الجنائية–، ترى محكمة النقض الفرنسية هوفي السياق ذات

إثارة المسألة الدستورية ذات الأولوية في سياق الطعن بالنقض، يجب تقديم المذكرة  يتمُّ 

 .2«التي تحتوي عليه ضمن المهلة المحددة لهذا الطعن

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                 

1
 « Distincte de celle [que les requérants] avait invoquée devant la cour, 

doit, dès lors et dans cette seule mesure, être examinée ». (CE 9 juill. 

2012, req. n° 356750 , 356751 et 356749, SAS Ségur). 
2
 Crim. 29 sept. 2010, n° 10-80.582; Com. 26 juin 2012, n° 11-27.515. 
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 الفصل الثاني

 المجلس الدستوري  أمامة الأولوي  الدستورية ذات المسألة 
 

ة الدستورية ذات الأولوية من مجلس الدولة أو فع بالمسألإحالة الدَّ  يتمَّ  بعد أن

من  ظهر عبر نصوص القانون مجموعة  تمحكمة النقض إلى المجلس الدستوري، 

 ،بعها المجلس الدستوري الفرنسي قبل الفصل في الدعوى ة التي يتَّ همَّ مال الإجراءات

ن القانون م ةلثانية عشر ى الإفي فقراتها من الثامنة  (23)ظهر في المادة وهذا ما ي  

 .1958نوفمبر  7الأساسي الصادر في 

المتعلق بتطبيق المادة  ،10/12/2009الصادر بتاريخ  القانون الأساسيُّ  وينصُّ 

 أنَّ  :على (،23) من المادة 8في البند الأول من الفقرة  ،1من الدستور (61-1)

 ،2ستوريةالمجلس الدستوري يلتزم بإخطار السلطات العامة باتصاله بالدفع بعدم الد

                                                 
1
 Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application 

de l'article 61-1 de la Constitution. 
2
 L’article 23-8 dispose que : (Le Conseil constitutionnel, saisi en 

application des dispositions du présent chapitre, avise immédiatement le 

Président de la République, le Premier ministre et les présidents de 

l'Assemblée nationale et du Sénat. Ceux-ci peuvent adresser au Conseil 

constitutionnel leurs observations sur la question prioritaire de 

constitutionnalité qui lui est soumise. 

Lorsqu'une disposition d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie fait 

l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil 

constitutionnel avise également le président du gouvernement de la 

Nouvelle-Calédonie, le président du congrès et les présidents des 

assemblées de province).  
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رئيس الجمعية و الوزير الأول )رئيس الوزراء(، و رئيس الجمهورية،  :وهم على التوالي

حتى يرسلوا ملاحظاتهم على المسألة الدستورية ذات  ؛ورئيس مجلس الشيوخ ،الوطنية

 الأولوية.

أيضًا على وجو  إخطار رئيس حكومة  فينصُّ  هاأما البند الثاني من المادة ذات

 ديدة ورئيس الم تمر ورؤساء مجالس الأقاليم. كاليدونيا الج

يفصل المجلس  على وجو  أن   تنصُّ  1هاذات من المادة 10الفقرة  إلى أنَّ  إضافةً 

تاح للأطراف ويُ  ،لهذا الغرض انعقادهالدستوري في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلب 

كن هناك تلم  ما تقديم ملاحظاتهم وفقًا لمبدأ الخصومة، وتكون الجلسة علنيةً 

 دها النظام الداخلي للمجلس الدستوري.حد ِّ استثناءات يُ 

نا في هذا المقام عرض علاقة المجلس الدستوري بطلبات المسألة كذلك يهمُّ 

التي  ،التفسيراتو التحفظات  ة، وكيء أنَّ ظات التفسيريَّ الدستورية ذات الأولوية والتحفُّ 

انونية والمبادئ الدستورية، قد ظهر يقوم بها القاضي لخلق التوازن بين النصوص الق

 إدخالفاعل في  رًا بموجب القاضي الدستوري، الذي كان له دور  استخدامها م خَّ 

 في المسألة الدستورية ذات الأولوية.  ظات التفسيرية في الدعاوى التي بها دفع  التحفُّ 
                                                 

1
 Article23-10 de la Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 

relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution dispose que : 

(Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois à compter 

de sa saisine. Les parties sont mises à même de présenter 

contradictoirement leurs observations. L'audience est publique, sauf dans 

les cas exceptionnels définis par le règlement intérieur du Conseil 

constitutionnel.). 
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 تيين:وسيتم تناول ذلك كله من خلال المبحثين الآ

يه خذها المجلس الدستوري الفرنسي فور تلق   التي يت   اتالإجراءالمبحث الأول: 

 المسألة الدستورية ذات الأولوية.

قبول المجلس الدستوري دفع المسألة الدستورية ذات الأولوية المبحث الثاني: 

 وفق مبدأ التحفظات التفسيرية.
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 المبحث الأول

 خذها المجلس الدستوري الفرنسي التي يت  الإجراءات 

 يه المسألة الأولويةفور تلق   
 

ِّ وفقً   1958نوفمبر  7من القانون الأساسي الصادر في  (8-23)المادة  ا لنص 

 ،10/12/20091بتاريخ  1523-2009وتعديلاته الصادرة بالقانون الأساسي رقم 

ى المجلس الدستوري المسألة الدستورية ذات يتلقَّ  بمجرد أن   هأنَّ  :على التي تنصُّ 

رئيس الجمهورية،  :هم ؛ة أشخاصر المجلس الدستوري فورًا عدَّ ، يُخطِّ QPC الأولوية

م أولئك قد ِّ وذلك بغية أن يُ  ؛رئيس الوزراء، ورؤساء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخو 

تعليقاتهم إلى المجلس الدستوري بشأن المسألة الدستورية ذات الأولوية التي تم 

من قانون خاص  ذات الأولوية بحكمٍ  ق المسألة الدستوريةتعلَّ تإخطارهم بها، وعندما 

 :هم ؛إضافيين ار المجلس الدستوري أيضًا أشخاصً خطِّ بإقليم كاليدونيا الجديدة، يُ 
                                                 

1
 Article 23-8 Créé par Loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 - 

art. 1 :  

 « Le Conseil constitutionnel, saisi en application des dispositions du 

présent chapitre, avise immédiatement le Président de la République, le 

Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. 

Ceux-ci peuvent adresser au Conseil constitutionnel leurs observations 

sur la question prioritaire de constitutionnalité qui lui est soumise. » 

« Lorsqu'une disposition d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie fait 

l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil 

constitutionnel avise également le président du gouvernement de la 

Nouvelle-Calédonie, le président du congrès et les présidents des 

assemblées de province». 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000021447950/2010-03-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000021447950/2010-03-01/
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 .ورؤساء المجالس الإقليمية ،، رئيس الم تمر1رئيس حكومة كاليدونيا الجديدة

تتعلق  ،2010فبراير  4داخلية بتاريخ  الدستوري لائحةً  كما أصدر المجلس

بعة أمام المجلس الدستوري الفرنسي في قضايا المسألة الدستورية ذات ت المتَّ بالإجراءا

وهي (، 3)إلى  (1)المواد من  خاصةً  ،وهي من الأهمية بمكان ،(QPC)الأولوية 

 د القواعد المتعلقة بالتعليمات المتخذة في هذا الصدد. حد ِّ التي تُ 

فقًا للقانون، مع تحديد دين و إخطار أشخاص محد  ومن أهم ما جاء بتلك المواد: 

وإرسالها إلى أمانة المجلس  حظاتهم كتابةً تقديم ملافيها المهلة التي يجب عليهم 

تسجيل الإجراءات في سجل أمانة المجلس الدستوري  تمُّ يالدستوري الفرنسي، كما 

حظات دين بكل الإشعارات والملاالفرنسي، وتقوم الأمانة بإخطار الأشخاص المحدَّ 

وسيلة  أو بواسطة أي ِّ  ،لب  ن ق  د مِّ عبر عنوانهم الإلكتروني الرسمي المحدَّ  والمستندات

 . 2أخرى تراها مناسبة

                                                 
هـــو إقلـــيم يقـــع مـــا وراء البحـــار فـــي غـــر  ، la Nouvelle-Calédonie إقلــيم كاليـــدونيا الجديـــدة 1

   أن فرنسا تملك السيادة عليه.ع بالحكم الذاتي، إلاَّ المحي  الهادي، ويتمتَّ 
2
 Règlement intérieur en date du 4 février 2010 : L'article 1er du règlement 

intérieur dispose : 

« La décision du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui saisit le 

Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité est 

enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel. Ce dernier 

en avise les parties à l'instance ou, le cas échéant, leurs représentants. 

Le Président de la République, le Premier ministre, les présidents de 

l'Assemblée nationale et du Sénat en sont également avisés ainsi que, s'il 

y a lieu, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le 

président du congrès et les présidents des assemblées de province. 
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حظات على المسألة وإبداء الملا -وفقًا للقانون -دة إبلاغ سلطات محدَّ  غير أنَّ 

 كما أنَّ  ،قةدها القانون على وجه الد ِّ حدَّ  يكون من سلطاتٍ  ،ة ذات الأولويةالدستوريَّ 

 حظاته.م ملاقد ِّ ل في الدعاوى المرفوعة ويُ أن يتدخَّ  –بشروط– له الحقُّ الغير 

                                                                                                                            

Cet avis mentionne la date avant laquelle les parties ou les autorités 

précitées peuvent présenter des observations écrites et, le cas échéant, 

produire des pièces au soutien de celles-ci. Ces observations et pièces 

sont adressées au secrétariat général du Conseil constitutionnel dans les 

conditions fixées à l'article 3. Les observations et pièces adressées 

postérieurement à cette date, laquelle ne peut être reportée, ne sont pas 

versées à la procédure. 

Une copie de ces premières observations et, le cas échéant, des pièces 

produites à leur soutien, est notifiée aux parties et autorités précitées qui 

peuvent, dans les mêmes conditions, présenter des observations avant la 

date qui leur est fixée. Ces secondes observations ne peuvent avoir 

d'autre objet que de répondre aux premières. Une copie en est également 

notifiée aux parties et autorités précitées».  

L'article 2 du règlement intérieur dispose : 

«L'accomplissement de tout acte de procédure ainsi que la réception de 

tout document et de toute pièce sont mentionnés au registre du 

secrétariat général du Conseil constitutionnel». 

L'article 3 du règlement intérieur dispose : 

« Au cours de l'instruction, les actes et pièces de procédure ainsi que les 

avertissements ou convocations sont notifiés par voie électronique. Ils 

font l'objet d'un avis de réception également adressé par voie 

électronique. À cette fin, toute partie communique au secrétariat général 

du Conseil constitutionnel l'adresse électronique à laquelle ces 

notifications lui sont valablement faites. 

En tant que de besoin et pour garantir le caractère contradictoire de la 

procédure, le secrétariat général du Conseil constitutionnel peut recourir 

à tout autre moyen de communication. 

Lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter ces 

modifications sont faites à son représentant».  
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تقديم  :تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين تاليين، يعرض المطلب الأول وسيتمُّ  

وإثارة المجلس الدستوري للدفوع من  ،دهم القانون حدَّ  نالملاحظات من الأشخاص الذي

ل الغير بول المجلس لتدخُّ ية فكرة ق  يشرح ماه :بينما المطلب الثاني ،تلقاء نفسه

 تي: وذلك على النحو الآ ؛والتطبيقات عليها

المطلب الأول: تقديم الملاحظات أمام المجلس الدستوري وإثارته الدفوع من 

 تلقاء نفسه.

 من الغير.  ل  بول المجلس الدستوري التدخ  المطلب الثاني: شروط وتطبيقات ق  

 

 المطلب الأول

 ات أمام المجلس الدستوري وإثارته للدفوع من تلقاء نفسهتقديم الملاحظ
 

 7الصادر بتاريخ  ،1067-58 رقممن الأمر الأساسي  (8-23)المادة  تنصُّ 

الصادر في  ،1523-2009ل بالقانون الأساسي رقم د ِّ والذي عُ  ،1958نوفمبر 

ية رئيس الجمهور  -على الفور-ر المجلس الدستوري خطِّ يُ "أن:  ، على10/12/2009

موا قد ِّ ويجوز له لاء أن يُ  ،ورئيس الوزراء ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ

ملاحظاتهم إلى المجلس الدستوري بشأن مسألة الدستورية ذات الأولوية المعروضة 

 .عليه

كاليدونيا الجديدة موضوع مسألة  إقليممن نصوص قانون  عندما يكون نص  و 
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ا بإخطار رئيس حكومة كاليدونيا لمجلس الدستوري أيضً الدستورية ذات الأولوية، يقوم ا

 .1"الجديدة ورئيس الكونجرس ورؤساء المجالس الإقليمية

نت إبلاغ أقوى أربع سلطات في فرنسا، وذلك المادة قد تضمَّ  أنَّ  :لاحظ هناويُ 

، إلى المجلس الدستوري  (QPC)إحالة المسألة الدستورية ذات الأولوية  عندما يتمُّ 

 ملاحظاتهم إلى المجلس الدستوري. تلك السلطات، إذا رغبوا، إرسال  يمكن لو 

المجلس الدستوري يدرس الدفع ويدرس  أنَّ  :على 11فقرة  (23)المادة  كما تنصُّ 

علن فيه بًا، ويُ ر بعدها قرارًا مسبَّ صدِّ ويُ  ،مة له في المواعيد المحددةالملاحظات المقدَّ 

دولة أو محكمة النقض، كما يقوم أيضًا بإبلاغ غ أيضًا مجلس البلِّ ويُ  ،أطراف الدعوى 

ورئيس  ،والوزير الأول، ورئيس الجمعية الوطنية ،محكمة الموضوع، ورئيس الجمهورية

 ورئيس مجلس برلمان الإقليم. ،ورئيس حكومة كاليدونيا الجديدة ،مجلس الشيوخ

اصة بتقديم التطبيقات العملية قد أفرزت العديد من الإشكاليات الخ أنَّ  :والملاحظ

مون الملاحظات قد ِّ من حيث الأشخاص الذين يُ  ؛الملاحظات إلى المجلس الدستوري 

في بعض الحالات بإثارة  اختصَّ المجلس الدستوري  أنَّ  اونوعية تلك الملاحظات، كم

 الدفوع من تلقاء نفسه.
                                                 

1
 Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le 

Conseil constitutionnel dispose que : (Le Conseil constitutionnel, saisi 

en application des dispositions du présent chapitre, avise immédiatement 

le Président de la République, le Premier ministre et les présidents de 

l'Assemblée nationale et du Sénat. Ceux-ci peuvent adresser au Conseil 

constitutionnel leurs observations sur la question prioritaire de 

constitutionnalité qui lui est soumise). 
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 تيين:المطلب إلى الفرعين الآ هذا ونتيجة لذلك سيتم تقسيم

 لملاحظات إلى المجلس الدستوري والتطبيقات عليها.الفرع الأول: تقديم ا

 الفرع الثاني: إثارة المجلس الدستوري للدفوع من تلقاء نفسه.

 

 الفرع الأول

 تقديم الملاحظات إلى المجلس الدستوري والتطبيقات عليها
 

 1067-58 رقممن الأمر الأساسي  (23)المادة عرض الفقرة الثامنة من  تمَّ 

 ،1523-2009ل بالقانون الأساسي رقم د ِّ الذي عُ  ،1958نوفمبر  7الصادر بتاريخ 

م ملاحظاتها قد ِّ السلطات العامة تُ  ، التي أوضحت أنَّ 20091 /10/12الصادر في 

 إلى المجلس الدستوري.

رئيس  وهي: ،دها المشرع على سبيل الحصرة حدَّ وهذه السلطات العامَّ 

ومهماتهم  ؛ورئيس مجلس الشيوخ ،وطنيةورئيس الجمعية ال ،والوزير الأول ،الجمهورية

                                                 
1
 Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le 

Conseil constitutionnel dispose que: (Le Conseil constitutionnel, saisi en 

application des dispositions du présent chapitre, avise immédiatement le 

Président de la République, le Premier ministre et les présidents de 

l'Assemblée nationale et du Sénat. Ceux-ci peuvent adresser au Conseil 

constitutionnel leurs observations sur la question prioritaire de 

constitutionnalité qui lui est soumise). 
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 يرسلوا ملاحظاتهم إلى المجلس الدستوري.  هي أن  

م )الوزير الأول( ، قدَّ 2022، حتى عام 2010مارس  1وتطبيقًا لذلك: فمنذ 

قة بالمسألة الدستورية ذات الأولوية رئيس الوزراء ملاحظات في جميع القضايا المتعل ِّ 

م قدَّ  ،كذلك رئيس مجلس الشيوخ، و 1ء تسع حالاتإلى المجلس الدستوري باستثنا

قة بالأعمال حظات لمنازعات متعل ِّ هناك ملا تكما كان ،20162حظات في عام ملا

م في هذا الخصوص ثلاث ورئيس الجمعية الوطنية قدَّ  ،الداخلية للجمعيات البرلمانية

 .3حظاتملا

تكميلية  اتإحصاءطلب  هل يمكن للمجلس الدستوري ِّ  :ويثور التساؤل هنا

وهل يستجيب رئيس الوزراء  ؟واستفسارات من رئيس الوزراء بخصوص قضايا ينظرها

  الإحصاءات؟لإرسال تلك 

ة وبيانات رسميَّ  إحصاءاتٍ على طلب  جر  د  قد المجلس الدستوري  أنَّ  :الحقيقة

                                                 
1
 Marc GUILLAUME, Question prioritaire de constitutionnalité, op.cit., p. 

133. 

القضايا:ظات المقدمة، ما ورد في هذه حومن الأمثلة للملا  
QPC 16 févr. 2018, Sté Norbail-Immobilier, n° 2017-681R QPC ; 

11 déc. 2015, n° 2015-491R QPC, M. Pierre G. ; 21 nov. 2014, n° 2014-

440 QPC, M. Jean-Louis M; 26 avr. 2013, n° 2013-308 QPC, Assoc. 

“Ensemble pour la planète” [Nouvelle-Calédonie]. 
2
 (Cons. const. 19 févr. 2016, Cne d'Éguilles et a., no 2015-521/528 QPC. 

3
 (Cons. const. 28 mai 2010, n° 2010-1 QPC, AJDA 2010. 1051 ; AJDA 2010. 1606, 

note Dord; D. 2010. 1354, obs. Lavric; D. 2010. 2868, obs. Boskovic, Corneloup, 

Jault-Seseke, Joubert et Parrot; RFDA 2010. 717, note Katz; RDSS 2010. 1061, étude 

Gay.  
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وذلك بأن يطلبها من رئيس الوزراء، وفيما يلي عرض لأهم  ؛بخصوص قضايا ينظرها

 ة على ذلك:ات العمليَّ التطبيق

بتاريخ  QPC 2010-22/14 قرار المجلس الدستوري رقم -1

30/7/2010 : 

ة مناسبات إلى طلب إحصاءات من رئيس في عدَّ  لقد لجأ المجلس الدستوريُّ 

 ،14/22-2010رقم  QPC حدث ذلك في قضية :وعلى سبيل المثال ،الوزراء

أحالت  :ففي هذه القضية؛ la garde à vueة التحقيق المتعلقة بالاحتجاز على ذمَّ 

 1ذات أولوية إلى المجلس الدستوري الفرنسي، بتاريخ  محكمة النقض الفرنسية مسألةً 

 .20101يونيو 

يضًا من محكمة النقض للمجلس أالإحالة  تمَّ  2010يونيو  11كذلك بتاريخ 

ة بعض على طلبات مجموعة من المتقاضين بعدم دستوري بناءً ؛ 2الدستوري الفرنسي

 ,4-63 ,1-63 ,63 ,62 القانونية في قانون الإجراءات الجزائية، خاصة المواد المواد

77 et 706-73 

3. 

تلك المواد ثبت  ة أنَّ خاصَّ  ،قة بالحجز تحت حراسة الشرطةوهذه المواد متعل ِّ 

من إعلان حقوق الإنسان والمواطن  (7) :بالقطع عدم دستوريتها لمخالفتها للمواد
                                                 

1
 1er juin 2010 par la Cour de cassation (arrêt n° 12030 du 31 mai 2010). 

2
 le 11 juin 2010 par la Cour de cassation (arrêt n° 12041-12042-12043-

12044-12046-12047-12050-12051-12052-12054 du 4 juin 2010). 
3
 Articles : 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du code de procédure pénale 

relatifs au régime de la garde à vue.  



 الأول الجزء – 2025 يوليو إصدار – وأحد عشرالعدد المائة   -مجلة روح القوانين 

 
102 

، وكذلك لمخالفتها همن الإعلان نفس 3(16)والمادة  ،2(9)والمادة ، 17891لعام 

 .4من الدستور الفرنسي (66)المادة 

ق بين المشرع عليه أن يوف ِّ  أنَّ  الفرنسيُّ  وفي الحكم أورد المجلس الدستوريُّ 

 :ينهمَّ ممبدأين 

 : هو عدم الإخلال بالنظام العام والبحث عن مرتكبي الجرائم؛الأول المبدأ 

 وكلاهما ضروري للحفاظ على القانون واحترام المبادئ ذات القيمة الدستورية العليا.

 احتراممثل مبدأ  ؛هو ممارسة الحريات التي يكفلها الدستور :الثاني والمبدأ 

من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر  (16)نظمه المادة تحقوق الدفاع الذي 
                                                 

1
 Article 7 de Déclaration du 26 Août 1789 des droits de l'homme et du 

citoyen. 

 « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas 

déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui 

sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, 

doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi 

doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance »  
2
 Article 9 de Déclaration du 26 Août 1789 des droits de l'homme et du 

citoyen. « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été 

déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui 

ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être 

sévèrement réprimée par la loi ». 
3
 Article 16 de Déclaration du 26 Août 1789 des droits de l'homme et du 

citoyen.« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas 

assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de 

Constitution». 
4
 « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne 

de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les 

conditions prévues par la loi»; 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000697056/2025-04-15/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000697056/2025-04-15/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000697056/2025-04-15/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000697056/2025-04-15/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000697056/2025-04-15/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000697056/2025-04-15/
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 ،من الدستور الفرنسي (66)تنظمها المادة ، والحريات الفردية التي 1789عام 

 . 1المحمية بموجب السلطة القضائية

ة حول عدد حالات الاحتجاز على ذمَّ  إحصاءاتٍ  ولقد طلب المجلس الدستوريُّ  

التحقيق، ومتوس  مدة الاحتجاز، وعدد ضباط الشرطة القضائية، وعدد القضايا التي 

بل المجلس في ستخدام هذه العناصر من قِّ تقديمها إلى قاضي التحقيق، وقد تم ا تمَّ 

 . le changement des 2circonstances قراره لتحديد تغير الظروف

وعندما يقوم المجلس باتخاذ مثل هذه التدابير للتحقيق، يقوم بإبلاغ جميع 

وبالتالي، يتمكن كل طرف من الرد عليها أو ؛ الأطراف والسلطات بغرض إجابة طلبه

 .L'audience publique، لا سيما في الجلسة العامة استخدامها لصالحه

 (62)للمجلس الدستوري هو عدم دستورية المواد  وبالفعل كان الحكم النهائيُّ 

من قانون  (4-63)من المادة  6إلى  1والفقرات من  (،77)و (1-63)و (63)و

 ؛2011يو يول 1وتأجيل إعلان القرار بعدم الدستورية إلى تاريخ  ،الإجراءات الجنائية
                                                 

1
 (24. Considérant, en outre, qu'il incombe au législateur d'assurer la 

conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public 

et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la 

sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, 

d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu'au 

nombre de celles-ci figurent le respect des droits de la défense, qui 

découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789, et la liberté 

individuelle que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de 

l'autorité judiciaire ). 
2
 Marc GUILLAUME, Question prioritaire de constitutionnalité, op.cit., p. 

135. 
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 . 1عالج عدم الدستوريةمن وضع تشريعات جديدة تُ  حتى يتمكن المشرع الفرنسي

/ 9/ 16بتاريخ  QPC 25 -2010رقم  قرار المجلس الدستوري  -2

2010:  

متعلقة ببيانات الأفراد الذين  ،قام المجلس الدستوري أيضًا بطلب بيانات إحصائية

 ".FNAEGى "سمَّ يُ  ،تحديد هويتهم في سجل خاص بالبيانات تمَّ 

 لعبارة "السجل الوطني الآلي للبصمات" اختصارهو  FNAEGومصطلح 

Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques
1. 

                                                 
1
 (SUR LES EFFETS DE LA DÉCLARATION 

D'INCONSTITUTIONNALITÉ :  

30. Considérant, d'une part, que le Conseil constitutionnel ne dispose pas 

d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du 

Parlement ; qu'il ne lui appartient pas d'indiquer les modifications des 

règles de procédure pénale qui doivent être choisies pour qu'il soit 

remédié à l'inconstitutionnalité constatée ; que, d'autre part, si, en 

principe, une déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie 

qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité, l'abrogation 

immédiate des dispositions contestées méconnaîtrait les objectifs de 

prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs 

d'infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; 

qu'il y a lieu, dès lors, de reporter au 1er juillet 2011 la date de cette 

abrogation afin de permettre au législateur de remédier à cette 

inconstitutionnalité ; que les mesures prises avant cette date en 

application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne 

peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité, 

DÉCIDE:  

Article 1
er

 - Les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale 

et les alinéas 1er à 6 de son article 63-4 sont contraires à la Constitution.  

Article 2 - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend 

effet le 1er juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 30.(. 
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يتم  ،اوهذا السجل عبارة عن قاعدة بيانات في فرنسا للأشخاص المتورطين جنائيًّ 

ستخدم للمساعدة في ها تُ كما أنَّ ، DNA تجميع البصمات والبيانات الوراثية لهم

 .التحقيقات الجنائية

-54)من المادة  3و 2وفي هذه القضية طلب المدعي عدم دستورية الفقرة 

من الدستور  (66)لمخالفتها لنص المادة  ؛من قانون الإجراءات الجنائية (706

 .1789الفرنسي، والمادة الثانية من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عام 

، وأورد في حيثيات الادعاءاتقام المجلس الدستوري الفرنسي برفض هذه وقد 

؛ 20102مارس  10من القانون الصادر بتاريخ  (706-54)المادة  أنَّ  :الحكم

ة من المتهمين في قاعدة البيانات علامات الحمض النووي المتخذ   الخاصة بإدراج كل ِّ 

 وكذلك تحت إشراف قاضٍ  ،تكون تحت إشراف اللجنة الوطنية لمعالجة البيانات

 ا شبهة الاعتداء على الحريات الخاصة. نتفي تمامً توبالتالي ف ؛متخصص

المجلس الدستوري من مجلس الوزراء فيها طلب ة الوحيدة التي ي  هي المرَّ  وليست

فيها  د طلب، فكثير من القضايا المنظورة أمام المجلس الدستوري قإحصائية بياناتٍ 

                                                                                                                            
1
 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34834 

2
 La rédaction antérieure à la loi du 10 mars 2010 précitée, l'article 706-54 

du code de procédure pénale dispose : (Le fichier national automatisé 

des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d'un magistrat, est 

destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces 

biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes 

condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 en 

vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces 

infractions). 
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والغرض من ذلك محاولة استجلاء الحقيقة والنظر إلى الدعوى  ةإحصائيبيانات  تقديم

المرفوعة أمامه بدقة وروي ة، خاصة أن البيانات التي يوردها مجلس الوزراء تكون 

 .1بيانات صحيحة وموثقة وصادرة عن جهات حكومية ورسمية

 الفرع الثاني

 إثارة المجلس الدستوري للدفوع من تلقاء نفسه
 

وري باستخدام المادة السابعة من اللائحة الداخلية للمجلس قام المجلس الدست

فتنص المادة السابعة من لائحته ؛ نفسه الدستوري الفرنسي، وقام بإثارة الدفوع من تلقاء

إبلاغ الأطراف والسلطات  أنه "يتمُّ  :على 20102فبراير  4الداخلية الصادرة في 

ثيرها المجلس الدستوري من تلقاء بالطعون التي يمكن أن ي (1)المذكورة في المادة 

 د لهم". حتى يتمكنوا من تقديم ملاحظاتهم في الموعد المحدَّ  ؛نفسه

(Les griefs susceptibles d'être relevés d'office sont 
communiqués aux parties et autorités mentionnées à l'article 1er 
pour qu'elles puissent présenter leurs observations dans le délai 
qui leur est imparti). 

: الدفع le grief susceptible d'être relevé d'officeد بمصطلح قص  فيُ 

                                                 

1 Cons. const. 13 mai 2011, Sté Système U Centrale Nationale et a., 

n° 2011-126 QPC – Cons. const. 10 nov. 2011, Mme Ekaterina B., 

épse D. et a., n° 2011-192 QPC . – Cons. const. 21 mars 2014, M. Bertrand 

L. et a., n° 2014-375 QPC. 
2
 Règlement intérieur de la procédure QPC devant le Conseil constitutionnel 
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 ثيره المجلس الدستوري من تلقاء نفسه. الذي يُ 

مرات المادة السابعة من اللائحة الداخلية بشأن  ة  ق المجلس الدستوري عدَّ قد طبَّ ف

 . رية ذات الأولوية أمام المجلس الدستوري الفرنسيالمسألة الدستو  إجراءات

المجلس الدستوري قد قام بإثارة  شير إلى أنَّ ومن التطبيقات القضائية التي تُ 

 الدفوع من تلقاء نفسه، القضية التالية: 

/ 9/ 17بتاريخ  QPC 28-2010قرار المجلس الدستوري رقم  -1

2010: 

(Assoc. sportive football club de Metz).  

الدفع بعدم  من الحكم أنَّ  9ح المجلس الدستوري الفرنسي في البند فقد وضَّ 

ٍ  لا يمكن توجيهه ضدَّ  الاختصاص السلبي ِّ   .19581تشريعي سابق قبل دستور  نص 

Elle ne saurait l'être à l'encontre d'une disposition législative 

                                                 
1
 Considérant 9 que Considérant, en outre, que, si la méconnaissance par le 

législateur de sa propre compétence peut être invoquée à l'appui d'une 

question prioritaire de constitutionnalité dans le cas où est affecté un 

droit ou une liberté que la Constitution garantit, elle ne saurait l'être à 

l'encontre d'une disposition législative antérieure à la Constitution du 4 

octobre 1958 ; que, dès lors, le grief tiré de ce que le législateur, en 

adoptant les dispositions du premier alinéa du a du 3 de l'article 231 du 

code général des impôts, aurait méconnu sa propre compétence doit être 

écarté)   :  

 "le grief d'incompétence négative ne peut être dirigé contre une 

disposition législative antérieure à la Constitution de 1958". 
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antérieure à la Constitution du 4 octobre 1958  

 33-2010قرار رقم  ؛حكم به المجلس الدستوري الفرنسي أيضًاه والحكم ذات

QPC  ى به إلى رقابة عدم الاختصاص السلبي ا أدَّ ممَّ  ؛20101 /9 /22بتاريخ

 للمشرع.

بتاريخ  QPC 141-2011رقم القرار كما أصدر المجلس الدستوري الفرنسي 

ي على وضع قانوني مكتسب بخصوص الطعن المتعلق بالتعد ِّ ، 20112يونيو  24

d'une atteinte à une situation légalement acquise،  ومع ذلك أصدر

 .3النص التشريعي متوافق مع الدستور أنَّ بالمجلس الدستوري حكمه 

 هل يمكن للمجلس الدستوري أن   التي أود عرضها هنا هي:والإشكالية التالية 

 ؟المسألة الأولوية نص محلَّ ثير من تلقاء نفسه الطابع التنظيمي لليُ 

ق المجلس الدستوري مرة أخرى المادة السابعة من لائحته الداخلية في بالفعل، طبَّ 

 .QPC 152-2011قضية رقم ال

ة، أبلغ المجلس الدستوري الفرنسي الأطراف بأنه قد يثير من تلقاء قضيفي هذه ال

الطابع  qu'il était susceptible de relever d'officeنفسه )بحكم منصبه( 

، وبيان هل هذا النص يُعد  نصًا المسألة الأولوية في الدستورية التنظيمي للنص محلَّ 

                                                 
1
 QPC n° 2010-33 du 22 septembre 2010 (Sté ESSO SAF(. 

2
 QPC n° 2011-141 du 24 juin 2011 (EDF). 

3
 Article 1

er
 :( Le paragraphe II de l'article L. 214-4 du code de 

l'environnement est conforme à la Constitution)-. 
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 يحمل طابعًا تشريعيًا من عدمه.

من  1-61كذلك، ما المقصود بالطابع التشريعي الذي نصت عليه المادة 

 الدستور الفرنسي، في القضية التالية إجابة لتلك الاستفسارات. 

بتاريخ  2011-152رقم  QPCجلس الدستوري قرار الم -2

22/7/2011. 

في هذه المسألة الدستورية ذات  ه لا ضرورة له للبت ِّ المجلس الدستوري بأنَّ  قضى

ا بالمعنى ا يحمل طابعًا تشريعيًّ نصًّ  عدُّ النص المطعون فيه لا يُ  ذلك أنَّ  ؛الأولوية

 .من الدستور الفرنسي (1-61)المنصوص عليه في المادة 

الأولوية المتعلقة بالمرسوم الدستورية ذات المسألة  إنحيث ورد بالحكم : و 

من قانون الضرائب، ليست ذات  (1865)للمادة  1981سبتمبر  15الصادر في 

 ne revêt pas le caractère d'une disposition législative طابع تشريعي ٍ 

 1.من الدستور الفرنسي (1-61)ادة النص عليه في الم تمَّ تشريعًا" وفق ما  عدُّ "لا تُ أي 

متعدد،  (1-61)النص عليه في المادة  الطابع التشريعي وفق ما تمَّ المقصود بو 

هناك  ت أنَّ وقد أضاف المجلس الدستوري مجموعة من الأحكام القضائية التي أقرَّ 

                                                 
1
 )Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la 

modification par le décret du 15 septembre 1981 de l'article 1865 du 

code général des impôts ; […] ; qu'elle ne revêt pas le caractère d'une 

disposition législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution ; qu'il 

n'y a donc pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'en connaître(. 

Cons. const. 22 Juill. 2011, n° 2011-152 QPC. 
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 (1-61)تشريعات وفق ما نصت عليه المادة  عدُّ مجموعة من النصوص المتعددة تُ 

 تور. من الدس

القوانين  مثل:وما يُعدُّ تشريعات وصدر بالفعل أحكام قضائية بهذا الخصوص 

وبالفعل صدر احكام قضائية من المجلس  Les lois organiquesالأساسية 

الدستوري في المسألة الدستورية ذات الأولوية بهذا الخصوص
1. 

تصديق بال -صراحة أو ضمنًا– التي قام القانون  النصوص التنظيمية كذلك

أيضًا ذات طابع  عدُّ تُ  les lois référendaires القوانين الاستفتائيةأيضًا ، 2عليها

 .3في أحكامه  به المجلس الدستوري  وفق ما أقرَّ  تشريعي ٍ 

 :25/11/20114بتاريخ  QP 199قرار المجلس الدستوري رقم  -3

احترام  بعدم اأخرى من تلقاء نفسه، طعنًا متعلقً  أثار المجلس الدستوري مرةً 

 )تجاهل( مبادئ الاستقلالية والحياد. 

La méconnaissance des principes d'indépendance et 
d'impartialité des prestations. 

                                                 
1
 Cons. const. 5 oct. 2012, n° 2012-278 QPC; (Cons. const. 18 oct. 2012, 

n° 2012-4563/4600 AN; Cons. const. 18 oct. 2012, n° 2012-

4565/4567/4568/4574/4575/4576/ 4577 AN. 
2
 Cons. const. 28 nov. 2014, Sté ING Direct NV et ING Bank NV, n° 2014-

431 QPC; Cons. const. 28 nov. 2014, M. Dominique de L., n° 2014-

432 QPC. 
3
 Cons. const. 23 sept. 1992, n° 92-313 DC ; DC n° 2014-392 QPC du 

25 avril 2014. 
4
 Cons. const.  n° 199 du 25 nov. 2011, QPC, M. Michel G. 
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تحفظًا بخصوص قيام  -في هذه القضية– المجلس الدستوري الفرنسي أبدى وقد

 ا،تأديبيًّ  اتحقيقً  في المجلس الأعلى لنقابة الأطباء البيطريين، الذي كان قد بدأ عضوٍ 

 La، بأن يتواجد بعد ذلك في الغرفة العليا للتأديب تأديبي ٍ  أو قام بأعمال تحقيق

chambre supérieure de discipline. 

د احترامه للمادة فبقراءة القرار الصادر من المجلس الدستوري الفرنسي، الذي أكَّ 

:تي تنص على ال ،1789من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام  (16)  )كلَّ  أنَّ

مجتمع لا يضمن هذه الحقوق أو لا يوجد فيه فصل للسلطات، فهو مجتمع غير 

 .1دستوري(

النص التشريعي السابق عرضه؛ الخاص بإعلان حقوق الإنسان والمواطن  وأنَّ 

التي لا يمكن فصلها عن الوظيفة القضائية،  ،يكفل ويضمن الاستقلالية والحيادية

المطعون فيه )وهو المادة رقم  النصَّ  ، ويستكمل الحكم أنَّ 2لدفاعحقوق ا واحترام

لا يمكن أن يسمح لعضو  ،3البحري(من قانون المناطق الريفية والصيد  242-8

أو قام بأعمال  تأديبيةالذي باشر إجراءات  ،المجلس الأعلى لنقابة الأطباء البيطريين

 .للتأديبأن يكون عضوًا في الهيئة العليا  ،تحقيق

                                                 
1
 L'article 16 de la Déclaration de 1789 :« Toute société dans laquelle la 

garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs 

déterminée, n'a point de Constitution »  
2
 ([…] que sont garantis par ces dispositions les principes d'indépendance et 

d'impartialité, indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles, 

ainsi que le respect des droits de la défense). 
3
 Code rural et de la pêche maritime  
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Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions 

contestées n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de 

permettre qu'un membre du conseil supérieur de l'ordre des 

vétérinaires qui aurait engagé les poursuites disciplinaires ou 

accompli des actes d'instruction siège au sein de la chambre 

supérieure de discipline. 

ل من قضاة شكَّ تُ  الغرفة العليا للتأديب يجب أن   فالنص السابق للمادة ي كد أنَّ 

 بأنه لاوعليه فقد حكم المجلس الدستوري الفرنسي  ؛دين بشروط وضواب  خاصةمحدَّ 

 . 1اء وحيادهيوجد انتهاك لمبدأ استقلال القض

إثارة المجلس الدستوري  يرى أنَّ  امعتبرً  2افقهيًّ  اهناك رأيً  أنَّ  :ملاحظةهنا وبجب 

دائمًا أن المجلس سيقبل بعد ذلك ويحكم بأن  يلا يعنالفرنسي الطعن من تلقاء نفسه، 

ح في القرار السابق وقرارات مثلما وضَّ  ،النص التشريعي المطعون فيه مخالو للدستور

 .3ديدةأخرى ع

                                                 
1
 (15- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous la réserve 

énoncée au considérant 13, le grief tiré de la méconnaissance des 

principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions doit être 

rejeté ; ).  
2
 Marc GUILLAUME, Question prioritaire de constitutionnalité, op.cit., p. 

136. 
3
 VOIR., par ex., Cons. const. 23 mars 2016, n° 2015-529 QPC, Sté Iliad et 

a. – Cons. const. 6 juill. 2016, n° 2016-551 QPC, M. Éric B- Cons. 

const. 22 juill. 2016, n° 2016-554 QPC, M. Gilbert B. – Cons. const. 

16 mars 2017, n° 2017-624 QPC, M. Sofiyan I. – Cons. const. 29 mars 

2018, n° 2017-695 QPC, M. Rouchdi B. et a. – Cons. const. 15 janv. 

2021. 



 المسألة الدستورية ذات الأولوية -1

 
113 

والتي  ،وفي أحدث القضايا التي أثار المجلس الدستوري الطعن من تلقاء نفسه

 ،ن في القضية التي ينظرها المجلس الدستوري و لم يتناوله المدع اطرح فيها مبدأ جديدً 

 وهو مبدأ "حماية الحق في السكن والخصوصية"، أو "مبدأ حرمة السكن". 

 بتاريخ QPC 873-2020قرار المجلس الدستوري رقم  -4

15/1/2021: 

أنه يجب الاستناد : a relevé d’office أثار المجلس الدستوري من تلقاء نفسه

الذي لم  ،le principe d’inviolabilité du domicileإلى مبدأ "حرمة السكن" 

 يكن من ضمن طلبات المدعي في هذه القضية.

 : هوتخلص وقائع تلك القضية إلى أنَّ 

 -، قامت محكمة النقض الفرنسية )الدائرة الجنائية2020أكتوبر  16بتاريخ 

( بإحالة مسألة دستورية ذات أولوية إلى المجلس الدستوري 2350الحكم رقم 

من قانون الإجراءات الجنائية، التي بها شبهة عدم  (113-706)بخصوص المادة 

ع والحق المادة المذكورة تخالو مبدأ حقوق الدفا أنَّ بن و حيث طالب المدع ؛دستورية

 في محاكمة عادلة ومنصفة.

Les droits de la défense et le droit à un procès juste et 
équitable  

 على شخص غير كامل الأهلية حقَّ  المادة لا يعطي للوصي ِّ  نصَّ  ذلك أنَّ  

 هات عليه المادة ذاتإخطاره بتفتيش مسكن الشخص غير كامل الأهلية، أسوة بما نصَّ 
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وصي من قِّبل المدعي العام أو قاضي التحقيق حين يكون الشخص من إخطار ال

في وساطة أو صلح  الدفع تعويض أو طرفً  اأو خاضعً  االأهلية: متهمً  غير كامل

وبالتالي فيمكن للشخص غير كامل الأهلية الموافقة بتفتيش سكنه دون  ؛جنائي إلخ

 اتخاذ الضمانات القانونية اللازمة. 

تلك المادة رقم  أنَّ  :بدراسة القضية وأثار من تلقاء نفسهقام المجلس الدستوري 

وبالتالي فقد قام المجلس الدستوري بإرسال  ؛عارض مبدأ حرمة السكنتُ  (706-113)

تلك المادة المذكورة  أنَّ  :مضمونه ،إلى الأطراف 2021يناير  4خطا  بتاريخ 

 تتعارض مع مبدأ حرمة المسكن.

المادة السابعة من اللائحة الداخلية لعمل  ق المجلس الدستوري نصَّ وقد طبَّ 

)أو الأوجه - لةالدفوع المحتم   إرسال: يتم التي تنص على أن   ،1المجلس الدستوري 

إلى  ،الذي أثارها من تلقاء نفسه ،من قبل المجلس الدستوري  –الممكنة للطعن(

وا تعليقاتهم قدمحتى يُ  ؛ذكرهم في المادة الأولى من ذات اللائحة الذين تمَّ  الأشخاص

 دة لهم. في المدة المحدَّ 

(Les griefs susceptibles d’être relevés d’office sont 
communiqués aux parties et autorités mentionnées à l’article 1er 
pour qu’elles puissent présenter leurs observations dans le délai 
qui leur est imparti). 

                                                 
1
 Décision du 4 février 2010 portant règlement intérieur sur la procédure 

suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de 

constitutionnalité. (Article 7). 
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من قانون  (706-113)الفقرة الأولى من المادة  أنَّ بر الحكم وبالفعل صد

الشرطة  المشرع قد تجاهل النص على أنَّ  ذلك أنَّ  ؛الجنائية غير دستورية الإجراءات

حتى  ،مة قانونًا بإبلاغ الشخص الوصيأن تكون ملز  يجب حين تقوم بتفتيش المسكن 

 .1د تجاهل مبدأ حرمة المسكنوبالتالي يكون المشرع ق ؛يتمكن من معارضة التنفيذ

ا في هذا الصدد العديد من القضايا الحديثة نسبيًّ  قضى المجلس الدستوري فيو 

وذلك بتطبيق نص المادة السابعة من اللائحة  بإثارة الدفوع من تلقاء نفسه وقام

الداخلية له، وذلك بأن يطرح مبادئ جديدة لم تتضمنها القضية التي ينظرها أو يطرح 

 . 2تحديد النص التشريعي الذي يخالو الدستور الفرنسي وهل يُعد  تشريعًا أم لا إشكالية

 

  

                                                 
1
 )9- Dès lors, en ne prévoyant pas que l’officier de police judiciaire ou 

l’autorité judiciaire sous le contrôle de laquelle est réalisée la 

perquisition soit, en principe, tenu d’avertir le représentant d’un majeur 

protégé lorsque les éléments recueillis au cours de l’enquête préliminaire 

font apparaître que la personne fait l’objet d’une mesure de protection 

juridique révélant qu’elle n’est pas en mesure d’exercer seule son droit 

de s’opposer à la réalisation de cette opération, le législateur a méconnu 

le principe d’inviolabilité du domicile.). 
2
 M. Gilbert B. – Cons. const. 16 mars 2017, n° 2017-624 QPC, M. Sofiyan 

I. – Cons. const. 29 mars 2018, n° 2017-695 QPC. 
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 المطلب الثاني

 ل من الغيرشروط وتطبيقات قبول المجلس الدستوري التدخ  
 

من الغير بإرادته واختياره أن يكون  شخصٍ  طلبُ  :ل بصورته العامةد بالتدخُّ قص  يُ 

مرتب  بطلب أحد طرفيها  صالحه هو في طلبٍ ا لكي يحكم لا في الخصومة، إمَّ طرفً 

 لما لذلك من انعكاسٍ  ؛الأصليين، وإما لمساعدة هذا الأخير في الدفاع عن حقوقه

 .1على حقوقه هو

أي الحق في  ؛الدعوى  من صور ممارسة حق ِّ  صورةً  عدُّ وهو بهذا المعنى يُ 

خل الشروط ر في طلب التدولذلك يجب أن تتوفَّ  ؛الحصول على الحماية القضائية

بالإضافة إلى  -رة لقبول أي طلبفهي شروط مقرَّ - العامة لقبول الدعوى القضائية

 شروط أخرى خاصة به.

 ، تدور حول فكرة أنَّ مهمةبت على ذلك آثار ، ترتَّ وإذا كان التدخل مقبولًا 

 كما أنَّ  ،ا في الخصومة، مثله في ذلك مثل طرفيها الأصليينالمتدخل يصير طرفً 

  والتدخل الانضمامي. ،التدخل الاختصامي :هما ؛ن من التدخلي  هناك نوع  

إجازة قبول التدخل  2فيرى البعض ،وبالنسبة للتدخل في الدعوى الدستورية

                                                 
الطبعـة الثانيـة،  ،، الوجيز في قانون الإجـراءات المدنيـة، مطبوعـات جامعـة الإمـاراتد. أحمد خليل 1

 . 200، ص2025
، 1989ية العليـــــا، عـــــالم الكتـــــب، م. محمـــــد نصـــــر الـــــدين كامـــــل، اختصـــــاص المحكمـــــة الدســـــتور  2

 .114ص
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 الذي يقصد به صاحب الشأن المطالبة بحق ٍ  ،الاختصامي في الدعوى الدستورية

 لنفسه في مواجهة أطراف الدعوى.

التدخل الانضمامي في الدعوى  أنَّ  -وبحق– 1يرى البعض ،بينما على النقيض 

ى سمَّ يُ الذي  ،التدخل الانضمامي؛ حيث يحدث حدوثهر تصوَّ الدستورية هو الذي يُ 

له قصد بتدخُّ ا له، وإنما ي  ا ذاتيًّ ظي، عندما لا يطلب المتدخل حقًّ أيضًا بالتبعي والتحفُّ 

 .2عيه دفاعًا عنهالوقوف إلى جانب أحد طرفي الدعوى فيما يدَّ 

كون هناك مصلحة شخصية ومباشرة تأن  :وشروط قبول التدخل الانضمامي

هي مناط  المصلحة، و لطالب التدخل في الانضمام لأحد الخصوم في الدعوى 

ة التي تعود على المدعي الفائدة العمليَّ  الدعوى:في المقصود بالمصلحة ، و 3الدعوى 

 .في حال الحكم له بطلباته

ومن شروط  ،شروط إقامة الدعوى القضائيةهو من فأما عن شرط المصلحة 

                                                 
مصـــر"، مطـــابع دار الشـــعب، القضـــاء الدســـتوري فـــي عـــادل عمـــر شـــريء، قضـــاء الدســـتورية "د.  1

د. هشـــام محمـــد فـــوزي، رقابـــة دســـتورية القـــوانين، دراســـة مقارنـــة بـــين أمريكـــا ؛ 449ص ،1988
 .129، ص1999، الإنسانومصر، مركز القاهرة لدراسات حقوق 

  .200، مرجع سابق، صد. أحمد خليل 2
المـــنعم الشـــرقاوي، نظريـــة المصـــلحة فـــي الـــدعوى، مكتبـــة عبـــد   وهبـــة، الطبعـــة الأولـــى،  دد. عبـــ 3

1947. 
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 .1ةقبولها أيضًا من المحكمة المختصَّ 

إذ لا يكفي أن  ؛رة لقبول الدعوى الدستوريةوشرط المصلحة من الشروط المقرَّ 

ا للدستور، بل يجب أن يكون تطبيقه على المدعي قد المطعون فيه مخالفً  يكون النصُّ 

ومعيار المصلحة  ،2ا ألحق به ضررًا مباشرًاا، ممَّ الحقوق المكفولة دستوريًّ  بأحد أخلَّ 

ق من الحكم بعدم دستورية النص تتحقَّ  التيل في المنفعة في الدعوى الدستورية يتمثَّ 

 التي ى أن يكون هناك صلة بين الدعو  بدَّ  على هذه الحقوق، كذلك لا ىاعتد الذي

طريق اشتراط أن يكون  الدستورية، عن ى ثير بصددها الدفع بعدم الدستورية، والدعو أُ 

 عدَّ المسألة الدستورية يجب أن تُ  أنَّ  :ويعني هذا ؛الموضوعية ى ا للدعو هذا النص أساسً 

 ى ن المحكمة من الفصل في الدعو  لكي تتمكَّ ن الفصل فيها أولًا مسألة أولية يتعيَّ 

 .3ثير بمناسبتها الدفعأُ  التية الموضوعيَّ 

                                                 
 :هأنـعلـى  1968لسـنة  13التجاريـة المصـري رقـم و  من قانون المرافعـات المدنيـة (3)تنص المادة  1

ا لأحكــام هــذا القــانون أو أي قــانون اســتنادً  ،كمــا لا يقبــل أي طلــب أو دفــع ،قبــل أي دعــوى لا تُ )
 آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.

-59، ص1996علـي، المصـلحة فـي الـدعوى الدسـتورية، دار النهضـة العربيــة، . إبـراهيم محمـد د 2
ـــ60 ـــة ؛ د. يســـري العصـــار، شـــرط المصـــلحة فـــي دعـــوى الإلغـــاء وفـــي ال دعوى الدســـتورية، مجل

 :الشناوي، الطعـون الدسـتورية الفرديـةمحمد ؛ د. وليد 132ص ،1996إبريل  ،20المحامي، س
جامعـــة  ،دراســات القانونيــة التــي تصــدرها كليــة الحقــوق دراســة تأصــيلية تحليليــة مقارنــة، مجلــة ال

 .40، ص2017، 40أسيوط، العدد 
فرنسـا بمقتضـى التعـديل  فـيد. يسري العصار، الجمع بين الرقابة السابقة واللاحقة على الدسـتورية  3

قضـاء المحكمـة الدسـتورية  :نظـر أيضًـاا، مجلـة الدسـتورية، مرجـع سـابق؛ 2008الدستوري لعـام 
 المصرية عن شرط المصلحة: العليا 
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لقواعد المتعلقة بالتدخل أمامه، فيمكن أن ا د المجلس الدستوريُّ وفي فرنسا، حدَّ 

بل أطراف ثالثة، ه لاء الأطراف يقبل المجلس الدستوري إرسال مذكرات إليه من قِّ 

وذلك بشرط أن يكون للغير  ؛ويمكن للمجلس الدستوري قبولها ،من الغير ون عدُّ يُ 

 مصلحة خاصة ومشروعة في التدخل، ولا يكتفي الغير بطلب التدخل لمجرد تقديم

 قبل المجلس الدستوري التدخل من الغير. فلن ي  الدعم، وإلاَّ 

 تيين: وسيتم عرض التطبيقات على ذلك من خلال الفرعين الآ

 تطبيقات قبول المجلس الدستوري لتدخل الغير.الفرع الأول: 

 تدخل الغير.لتطبيقات رفض المجلس الدستوري الفرع الثاني: 

 

                                                                                                                            

الـدعوى الدسـتورية  فـيمفهوم شـرط المصـلحة  قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أنَّ  وحيث إنَّ ) 
اختصم بها النص  التيحدود الصفة  يوف ي،م المدعقيِّ أن يُ  :(أولهما) عنصرين؛يتحدد باجتماع 

بآثـاره مــن  فصــلًا ا ومنن مباشـرً قــد لحـق بــه شـريطة أن يكــو  اواقعيًّـ اضــررً  الــدليل علـى أنَّ  ،الطعـين
 اممكنًــ، يقــوم عليهــا التــيبالعناصــر  مســتقلاًّ ، مجــرد ادعــاء مخالفــة الــنص المطعــون فيــه للدســتور

إلـــى الـــنص  اأن يكـــون هـــذا الضـــرر عائـــدً  :(ثانيهمـــاو) القضـــائية.تصـــوره ومواجهتـــه بالترضـــية 
 م يكـن هـذا الـنص قـد طبـق أصـلًا فـإذا لـ، أو مجهلًا  أو منتحلًا  امً متوهَّ  االمطعون فيه وليس ضررً 

يـدعيها لا  التـيأو كـان الإخـلال بـالحقوق ، أو كان مـن غيـر المخـاطبين بأحكامـه، يعلى المدع
لـن  التشـريعيإبطـال الـنص  نَّ إإذ  ؛دلَّ ذلك على انتفاء المصـلحة الشخصـية المباشـرة ؛يعود إليه

بعـد  القـانونير بهـا مركـزه تغيَّـهذه الصـور جميعهـا أيـة فائـدة عمليـة يمكـن أن ي في ييحقق للمدع
ـــ فـــيالفصـــل   قضـــائية " دســـتورية 21لســـنة  91بـــرقم  ،(قبلهـــاا كـــان عليـــه الـــدعوى الدســـتورية عمَّ

 .2002سنة  أبريل"، 14
 نظر أيضًا:ا
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 الفرع الأول

 الدستوري لتدخل الغيربول المجلس تطبيقات ق  

، وأغلب قرارات الغير متعددةتدخل لقبول المجلس الدستوري على التطبيقات 

 ،"لمصلحة مشروعة" جاءالتدخل  كان بسبب أنَّ  الغير لتدخلالدستوري قبول المجلس 

 ا" من التدخل، وتطبيقًا لذلك:ة جدًّ "مصلحة خاصَّ  كانت له لغيرا وأنَّ 

/ 10 /7بتاريخ  QPC 42-2010قرار المجلس الدستوري رقم  -1

20101: 

 CGC-CFEمت نقابة قدَّ  حدث أن   

مذكراتهم كطرف ثالث للمجلس الدستوري  2

ومع  ،حيث إنه لم يكن طرفًا في القضية ؛هذا الطرف من الغير متدخل، والأصل أنَّ 

-CGCن التشكيك في مزايا تحصل عليها نقابة ذلك، كان موضوع النزاع يتضمَّ 

CFEد فئوي، يهدف لطرح مطالبات لحقوق العمال وإبراز حقوقهم.، وهو اتحا 

 CGC-CFEتحاد الفئوي هذا الا لذا، رأى المجلس الدستوري الفرنسي أنَّ  

ل في الإجراءات أمام المجلس الدستوري للدفاع له مصلحة مشروعة في التدخُّ  تكان

 ،رة المقدمةمذك ِّ وبالتالي، تم قبول تلك ال؛ عالج بشكل خاص وضع النقابةعن قانون يُ 

 ة بذلك، حتى يصبح بإمكانهم الرد عليها.وتم إعلام جميع الأطراف والسلطات المعنيَّ 

                                                 
1
 La QPC n° 2010-42 du 7 octobre 2010 (CGT-FO et a.). 

2
 CGC-CFE  =(Confédération Générale des Cadres – Confédération 

Française des Employés). 
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أنه يمكن للمجلس الدستوري قبول التدخل من الغير، والدليل على  والحقيقة:

-CGC ما أشار به المجلس الدستوري في قراره بخصوص المذكرة المقدمة من :ذلك

CFEدخل أمام المجلس الدستوري مما يعكس قبول الت ؛. 

وهل تسري عليه أيضًا تقديم  ؟ما مدى تدخل الغير :والس ال المطروح هنا

 ملاحظات أو دفوع شفوية له أثناء النزاع؟

اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي أنه بمجرد قبول التدخل يجب  :في الحقيقة

إذا رغب في ذلك خلال  ،ادعوة الطرف الثالث المعني بالأمر لتقديم ملاحظاته شفهيًّ 

 الجلسة.

 لذلك:  وتطبيقًا

نوفمبر  26بتاريخ  QPC 71-2010قرار المجلس الدستوري رقم  -2

20101: 

د المجلس حيث أكَّ  ؛أضاف المجلس الدستوري توضيحًا في تلك القضية 

 ؛اا أو شفويًّ برز حين يتدخل الغير كتابيًّ اهتمام الطرف الثالث بالتدخل ي   الدستوري أنَّ 

قبول تدخل جمعية "مجموعة التدخل الخاصة باللجوء"  تالي في هذه القضية تمَّ وبال

«Groupe intervention asile» . 

حتى  ؛تم إرسال ملاحظاتها في التدخل إلى جميع الأطراف والسلطات وقد

                                                 
1
 Décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010. 
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ثم تم الاستماع إلى محامي الجمعية، بالإضافة إلى محامي  ،يتمكنوا من الرد عليها

 16بل رئيس الوزراء، خلال الجلسة المنعقدة في ن من قِّ المعيَّ  المدعي والمندو 

 .2010نوفمبر 

  ؟1ما المعايير التي يطلبها المجلس الدستوري لقبول التدخلات هنا: والسؤال

ا"، غالبًا بل الشخص الذي له مصلحة "خاصة جدًّ يُقبل التدخل من قِّ  الأصل أن  

-CFEتدخل  :)مثل ؛أو إلغائه على المستوى الوطني، في الحفاظ على القانون 

CGC  2010أكتوبر  7في القضية بتاريخ. 

(ex: la CFE-CGC: 7 oct. 2010, n
o
 2010-42 QPC. – . –

 L'association «Groupe information asiles»: 26 nov. 2010, 

n
o
 2010-71 QPC. 

وذلك في القضية  ؛بل الشرطةالمتعلقة بالاحتجاز من قِّ  QPC وذات الحال في

 تية: الآ

 -196 -195 -194 -191قرار المجلس الدستوري رقم  -3

 :11/2011 /18بتاريخ  197/2011

                                                 
1
 Voir références doctrinales : Charles-André. DUBREUIL « 

Inconstitutionnalité partielle de la procédure d'hospitalisation sans le 

consentement du patient », La Semaine juridique. Édition générale, 

2010, n° 49, p. 2288. 

Denys de, BECHILLON « Pragmatisme. Ce que la QPC peut utilement 

devoir à l'observation des réalités », La Semaine juridique. Édition 

générale, 2010, n° 51, p. 2410. 
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الاتحاد الوطني و نقابة المحامين في فرنساحيث قبل المجلس الدستوري تدخل 

 للمحامين الشباب

Du Syndicat des avocats de France et de la Fédération 

nationale de l'Union des jeunes avocats. 

قبول التدخل من الغير أمام المجلس فيها  من القضايا في هذا الصدد تمَّ  والعديد

 .1الدستوري الفرنسي

فهم بل المجلس الدستوري الفرنسي، فيُ من قِّ  QPCا بالنسبة لتقييد نطاق أمَّ 

لا يقبل المجلس ف ،QPCيطلب أحد من الغير التدخل لدعم  حدوث هذا عندما

 إذا لزم الأمر.  QPC بعد تقييد نطاق تلك خله إلاَّ الدستوري الفرنسي تد

ص نطاق بعض قصد بتقييد أوجه الطعن: أن المجلس الدستوري قد حصر وقلَّ ويُ 

لأن المجلس الدستوري  ؛مة لهولم يأخذ بكل أوجه الطعن المقدَّ  ،أوجه الطعن وأخذ بها

 مة له.شرط الجدية لن يتوفر إذا أخذ بكل أوجه الطعن المقد قد وجد أنَّ 

 لذلك نجد:وتطبيقًا 

مايو  4بتاريخ  QPC 703-2018رقم  قرار المجلس الدستوري  -4

20182: 
                                                 

1
 Cons. const. 20 avr. 2018, Sté Fnac Darty, n° 2018-702 QPC. 

2
 Cons. const. 7 déc. 2018, Fondation Idlys, n° 2018-752 QPC. 

Voir références doctrinales: Jérémy. MARTINEZ «Le Conseil 

constitutionnel censure la disposition législative qui fixe une pénalité de 

1 % de la masse salariale en cas de défaut d'accord d'entreprises relatif à 
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، قام المجلس الدستوري الفرنسي بتقييد People and Babyفي قضية شركة  

قبول التدخل فق   مَّ مة من الشركة الطالبة، وقد ت  بناءً على الشكاوى المقدَّ  QPC نطاق

ق بالنص التشريعي الذي كان ( قدر ما كان يتعلَّ La société Areciaمن الشركة )

 .QPCموضوع 

 أنه بعد تقليص الدفوع حيث كانت الدفوع والمطالبات من المتدخلين متعددة، إلاَّ 

مثل  ؛تحديد بعض الدفوع المتشابهة بين المتدخلين والشركة المدعية وحصر نطاقها تمَّ 

 L. 138-24رية الفقرة الثانية من المادة طالب المحكمة بعدم دستو الدفوع التي كانت تُ 

الصادر في  ،1330-2008، وفق القانون رقم الاجتماعيمن قانون الضمان 

  .وهذه الدفوع كانت نفس الدفوع التي تثيرها الشركة المدعية ،17/1/2008

La société intervenante soulève les mêmes griefs que la 
société requérante à l'encontre des dispositions contestées. 

 وجاء نص الحكم كالتالي:  ،وبالفعل حكمت المحكمة بعدم دستورية تلك الفقرة

(Le deuxième alinéa de l'article L. 138-24 du code de la 

sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 

17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 

2009, est contraire à la Constitution). 

من جهة أخرى، يمكن للأطراف في القضية أو الغير تقديم دفوع تختلو عن تلك 

 مها مقدم المسألة الدستورية ذات الأولوية. التي قدَّ 
                                                                                                                            

l'emploi des salariés âgés», Concurrences : revue des droits de la 

concurrence, novembre 2018, n° 2018-4, p. 196-197. 
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 لذلك:  وتطبيقًا

ريخ بتا 2018-704رقم  QPCقرار المجلس الدستوري الفرنسي  -5

4/5/20181: 

قبل تُ بل المحكمة بتقديم أسبا  ن من قِّ ق القضية بالالتزام على المحامي المعيَّ تتعلَّ 

لة بل رئيس المحكمة الجنائية، وقد أضاف بعض الأطراف المتدخ ِّ رفض من قِّ تُ أو 

ا عن الدفوع هذه الدفوع كانت تختلو كليًّ  ؛بل الطاعنينمة من قِّ إلى الدفوع المقدَّ  ادفوعً 

عين، وذلك بخصوص مسألة المساس بحق المحاكمة العادلة قدمة من المدَّ الم

، au droit à un procès équitable et à l'égalité des armesوالمساواة 

ال بالنظر إلى استحالة الطعن في قرار قضائي فعَّ  وكذلك انتهاك الحق في طعنٍ 

 .المحكمة الجنائية

فوع رغم اختلافها عن الدفوع المقدمة من وبالفعل قبل المجلس الدستوري تلك الد

 .عينالمدَّ 

فلا تقتصر الدفوع على عدد معين  ،م بالعديد من الدفوعكما يمكن للغير أن يتقدَّ 

 د. ومحدَّ 
                                                 

1
 QPC Cons. const. 4 mai 2018, M. Franck B et a., 2018-704 QPC. 

Voir références doctrinales: Albert. MARON; Haas, Marion, «Excuse 

constitutionnellement rejetée», Droit pénal, juin 2018, n° 6, p. 58-60. 

Cédric. RIBEYRE, «Conformité à la Constitution de l'obligation faite à 

l'avocat commis d'office de faire approuver par le président de la cour 

d'assises ses motifs de refus ou d'empêchement», La Semaine juridique. 

Édition générale, 2 juillet 2018, n° 27, p. 1312-1315. 
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يناير  12بتاريخ  QPC 685-2017قرار المجلس الدستوري رقم  -6

2018 (Féd. bancaire française): 

ى المجلس فقد تلقَّ  ؛التدخلات فيهال المجلس الدستوري بِّ في هذه القضية ق  

وكانت الجهة الاتحادية  ،تدخلات ةبلغ عددها ستي   ،الدستوري عددًا من التدخلات

 من هذه التدخلات. ةالطاعنة قد دفعت بعدم قبول ثلاث

 الأولىبالنسبة للمذكرة  هأنَّ  :متها الجهة الطاعنةوأسبا  عدم القبول التي قدَّ 

نها إ :حيث كانت تقول هذه المذكرة المقدمة ،التي تحتوي على التدخل الأول ،مةالمقدَّ 

 .على طلبات قانونية ي لا تحتو 

م يكن له الحق في اتخاذ إجراءات بالنسبة للتدخل الثاني، فرئيس الجمعية ل هوأن 

لًا وفقًا للنظام الأساسي لهذه لأنه لم يكن مخوَّ  ؛عن هذه الجمعية قضائية نيابةً 

مت أحد صفة، وأخيرًا كانت الجمعية الثالثة التي قدَّ  انه ليس ذإأي  ،الجمعية

 1.نظرًا للهدف الاجتماعي لها ؛التدخلات ليس لديها مصلحة في التقاضي

قرر المجلس فقد  ؛ذلك قبل المجلس الدستوري هذه التدخلاتبالرغم من 
                                                 

1
 (6. La fédération requérante conclut à l'irrecevabilité des interventions 

présentées par la société Réassurez-moi, l'association Assurance 

Emprunteur Citoyen et l'association Rose. Elle soutient que le mémoire 

en intervention de la société Réassurez-moi ne contiendrait ni moyens ni 

conclusions, que le président de l'association Assurance Emprunteur 

Citoyen n'aurait pas qualité à agir en justice au nom de cette dernière, 

faute d'avoir été habilité conformément aux statuts de cette association, 

et enfin que l'association Rose serait dépourvue d'intérêt à agir eu égard 

à son objet social(.  
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الاعتراضات على  مة في الملو أنَّ ن من الوثائق المقدَّ : "ومع ذلك، يتبيَّ هالدستوري أن

 لا أساس لها. عدم قبول طلبات التدخل من قبل المتدخلين

علاوة على ذلك، وبالنظر إلى الهدف الاجتماعي والنشاط الخاص بالجمعية  

ولذلك، قبل المجلس الدستوري  ؛في التدخل" 1لها مصلحة خاصة لبة التدخل، فإنَّ طا

 .2مت أمامهد ِّ التدخلات، ورفض أي اعتراضات قُ 

 QPCيمكن قبول التدخل في  ،لوجود مصلحة خاصة في التدخل وتأكيدًا

المعروضة على المجلس الدستوري الفرنسي، ففي قضية حديثة قام المجلس الدستوري 

 : نجد لديهم مصلحة خاصة، وتطبيقًا لذلك نالذي ،بول التدخل من الغيررط ق  بفرض ش

                                                 
1
 Sur certaines interventions : 

(5- Selon le deuxième alinéa de l'article 6 du règlement intérieur du 4 

février 2010 mentionné ci-dessus, seules les personnes justifiant d'un 

« intérêt spécial » sont admises à présenter une intervention.). 
  ي:يأتفقد جاء في الحكم ما  2

(7. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que les 

irrecevabilités alléguées à l'encontre des demandes d'intervention de la 

société Réassurez-moi et de l'association Assurance Emprunteur Citoyen 

manquent en fait. Par ailleurs, compte tenu de l'objet social et de 

l'activité de l'association Rose, celle-ci dispose d'un intérêt spécial à 

intervenir. Par conséquent, les conclusions aux fins d'irrecevabilité de 

ces interventions sont rejetées). 

Voir références doctrinales: HOUTCIEFF. Dimitri, « Constitutionnalité de 

l'application de la loi nouvelle aux contrats en cours», La Gazette du Palais, 

10 avril 2018, n° 14, p. 20-22. 

BROS. Sarah, «Un cas d'application de la loi nouvelle aux contrats en 

cours devant le Conseil constitutionnel», Recueil Dalloz, 21 juin 2018, 

n° 23, p. 1299-1303. 
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يونيو  17بتاريخ  2020-849رقم  QPCقرار المجلس الدستوري  -7

20201: 

كان مقدمو الطلبات يعترضون على قبول تدخلات متعددة في  في هذه القضية

 تتعلق بالانتخابات البلدية.  QPCقضية 

انتخابهم في الجولة الأولى من  المشاركين قد تمَّ  إلى أنَّ وأشار المجلس الدستوري 

مة أمام وكانوا أطرافًا في الدفاع عن الطعون الانتخابية المقدَّ  ،تلك الانتخابات البلدية

د المجلس وأكَّ ، QPC حيث قام صاحب هذه الطعون بتقديم ؛المحكمة الإدارية

 . intérêt spécial الدستوري أنهم كانوا يتمتعون بمصلحة خاصة

من  (6)وفقًا للمادة  بقرارهففي هذه القضية قضى المجلس الدستوري الفرنسي 

  : التي تنص على، 20102فبراير  4اللائحة الداخلية الصادرة في 

وبهذا أن يقدموا تدخلهم. ب ، للأشخاص أصحا  المصلحة الخاصةسمح إلاَّ يُ  ألاَّ 

قبول التدخل من الغير من عدمه،  -وفق لائحته الداخلية –فرض المجلس الدستوري 

 وفق المصلحة الخاصة والمشروعة المقدمة من الغير.

  

                                                 
1
 QPC n° 849-2020.  

2
 Décision du 4 février 2010 portant règlement intérieur sur la procédure 

suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de 

constitutionnalité. 
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 الفرع الثاني

 تدخل الغيرلتطبيقات رفض المجلس الدستوري 

كما سبق بيانه، فقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي ضرورة ولزوم وجود مصلحة 

س الدستوري بتدخل الغير لم يقبل المجل، ونتيجة لذلك 1خاصة للغير حتى يقبل تدخله

ا للغير، كذلك لم يقبل ر المصلحة الخاصة جدًّ لعدم توفُّ  ؛في العديد من القضايا

                                                 
فــي جمهوريــة مصــر العربيــة؛ رفضــت المحكمــة الدســتورية العليــا فــي أكثــر مــن دعــوى طلــب تــدخل  1
قضـائية  3لسـنة   47حكـم رقـم لغير بدعوى أن الغير ليس لديه مصلحة قائمة فـي الـدعوى الماثلـة، ا

حيث قضت المحكمة أن : )وحيث إنه يشترط لقبول طلب التدخل الإنضـمامى  11/6/1983بتاريخ 
( مــن قــانون المرافعــات ان يكــون لطالــب التــدخل مصــلحة شخصــية 126طبقــاً لمــا تقضــى بــه المــادة )

ة فـى الإنضـمام لأحـد الخصـوم فـى الـدعوى ، ومنـاط المصـلحة فـى الإنضـمام بالنسـبة للـدعوى ومباشر 
الدستورية أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين مصلحة الخصم الـذى قبـل تدخلـه فـى الـدعوى الموضـوعية 
م المثـار فيهــا الـدفع بعــدم الدسـتورية وأن يــ ثر الحكـم فــى هــذا الـدفع علــى الحكـم فيمــا أبـداه هــذا الخصــ

غيــر ذى  -بهــذه المثابــة  –وبالتــالى يكــون طالــب التــدخل  […]أمــام محكمــة الموضــوع مــن طلبــات 
ــذلك الحكــم بعــدم قبــول تدخلــه(. وفــي ذات المضــمون،  مصــلحة قائمــة فــى الــدعوى الماثلــة، ويتعــين ل

 .16/5/1987قضائية الصادر بتاريخ  6لسنة  131حكم المحكمة الدستورية العليا رقم   انظر
ان طالب التدخل غير ممثل فى الدعوى الموضـوعية المـتهم فيهـا المـدعى فـى الـدعوى الماثلـة، وإذا ك

 193فإن تدخله فى الدعوى الدستورية يكون غير مقبول، انظـر حكـم المحكمـة الدسـتورية العليـا بـرقم 
حيث قضت المحكمة أن: ) وحيـث إنـه عـن طلبـات  6/5/2000بتاريخ " قضائية "دستورية 19لسنة 
خل، فقـد جــرى قضـاء هــذه المحكمـة علـى أن شــرط قبولهـا أن تكــون مقدمـة ممـن كــانوا أطرافـاً فــى التـد

الـــدعوى الموضـــوعية ، التـــى يـــ ثر الحكـــم فـــى المســـألة الدســـتورية علـــى الحكـــم فيهـــا، وإذ كـــان طـــالبو 
التــدخل غيــر ممثلــين فــى تلــك الــدعوى ، ولا يعتبــرون بالتــالى مــن ذوى الشــأن فــى الــدعوى الدســتورية 

حكــم المحكمــة  لماثلـة ؛ فــإن الحكــم بعـدم قبــول تــدخلهم يكــون متعينـاً. ( وفــي ذات المضــمون، انظــرا
 .2006اغسطس  27بتاريخ  –قضائية  27لسنة  123الدستورية العليا الدعوى رقم 
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مة من المجلس الدستوري التدخل لأن الدفوع المقدمة من الغير هي ذات الدفوع المقدَّ 

  لذلك:وتطبيقًا  ؛الأطراف

نوفمبر  10بتاريخ  QPC 192-2011قرار المجلس الدستوري رقم  -1

2011: 

 le droit du secret de laسرية الدفاع الوطني  ق هذه القضية بحق ِّ تتعلَّ 

défense nationaleالاتحاد ل حيث لم يقبل المجلس الدستوري الفرنسي تدخُّ  ؛

لأن الدفوع المقدمة من  ،l'Union syndicale des magistrats النقابي للقضاة

 .مة من الأطرافالغير هي ذات الدفوع المقدَّ 

 .1وكذلك العديد من القضايا في هذا الصدد

 مها المدعون، كما في المثال التالي: التي قدَّ  هام الغير الدفوع ذاتويمكن أن يقد ِّ 

بتاريخ  QPC 681 -2017قرار المجلس الدستوري رقم  -2

15/12/20172: 
                                                 

1
 Cons. const. 1er juin 2018, n° 2018-709 QPC ،Sect. française de 

l'Observatoire international des prisons et a. – Cons. const. 8 juin 2018, 

n° 2018-712 QPC ،M. Thierry D. – Cons. const. 13 juill. 2018, n° 2018-

720/721/722/723/724/725/726 QPC ،Synd. CFE6CGC France Télécom 

Orange et a. – Cons. const. 10 mai 2019, n° 2019-781 QPC ،M. Gregory 

M. – Cons. const. 12 mars 2021, n° 2020-888 QPC ،Mme Fouzia L. – 

Cons. const. 19 mars 2021, n° 2020-890 QPC ،Assoc. SOS praticiens à 

diplôme hors Union européenne de France et a. – Cons. const. 14 mai 

2021, n° 2021-906 QPC, M. Dominique A. et a). 
2
 La décision n° 2017-681 QPC du 15 décembre 2017 (Sté Marlin). 
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ل لتقديم تدخُّ شركتين من الغير بتقديم طلبين للمجلس الدستوري بغرض ال تقام

 التي أثارها أحد أطراف النزاع ) شركة طاعنة(. للمسألة الدستورية ذات الأولوية الدعم

واحدة من  ،التي قدمتها الشركة الطاعنة هامت هاتان الشركتان الدفوع نفسقدَّ و   

وانتهاك المساواة أمام  ،هذه الدفوع كانت تشير إلى انتهاك مبادئ المساواة أمام القانون 

 .الأعباء العامة

Une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et 

devant les charges publiques. 

وهو ما نتج عنه استبعاد الإعفاء من الضرائب للمرافق الإدارية للم سسات  

 التعليمية الخاصة غير المتعاقدة.

ق لا تتعلَّ  -طالبتي التدخل المقدمة من تلك الشركتين-الشكوى  ههذ ونظرًا لأنَّ 

 .المجلس الدستوري عليها دَّ رُ بالتشريعات المتنازع عليها، لهذا السبب لم ي  

وجد مصلحة خاصة فلا يقبل المجلس الدستوري التدخل تُ من ذلك إذا لم  ويُفهم

 من الغير.

بيد أن فكرة المصلحة الخاصة قد تكون فكرة غامضة نوعًا ما، ولكن قام المجلس 

مجرد كون الشخص  أنَّ بقد قضى المجلس الدستوري ف؛ الدستوري بتوضيحها وبيانها

لا يكفي  QPCالـ ا بتطبيق النصوص القانونية المتنازع عليها في إطار ا ومهتمًّ معنيًّ 

 للقول بوجود مصلحة خاصة في التدخل 

un intérêt spécial pour intervenir. 
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قد رفض المجلس الدستوري التدخل بسبب عدم وجود مصلحة ذات الامر فو 

 تية:القضية الآ في خاصة

الصادر  ،2015/462ورقم  454 -453 /2014رقم  QPC القرار -3

 : 20151مارس  18في 

جاء القرار بعدم قبول المجلس الدستوري تدخل الوكالة الفرنسية لمكافحة 

عدم قبول التدخل  أنَّ  :فقد جاء في حيثيات الحكمطات في القضية التي ينظرها، المنش ِّ 

 . 2ر المصلحة الخاصةناجم من عدم توف

 .3ل الوكالة الفرنسية لمكافحة المنشطات غير مقبولتدخُّ  ولذلك كان الحكم أنَّ 

  :20164يوليو  22الصادر في  QPC 555-2016القرار رقم  -4

 La société Foncièreالمجلس الدستوري التدخل من شركة  لم يقبل

Colbert Finance  لنصوص القانونية التي اعتراض على ا أيَّ  تُبدِّ بسبب أنها لم

                                                 
1
 Décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015. 

2
 Décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015. 

 (2. Considérant qu’en vertu de l’article 6 du règlement intérieur du 4 

février 2010 susvisé, seules les personnes justifiant d’un «intérêt 

spécial» sont admises à présenter une intervention ; que l’Agence 

française de lutte contre le dopage ne justifie pas d’un intérêt spécial à 

intervenir dans la procédure des présentes questions prioritaires de 

constitutionnalité ; que, par suite, son intervention n’est pas admise; 
3
 Article 1er. - L’intervention de l’Agence française de lutte contre le 

dopage n’est pas admise. 
4
 Cons. const. 22 juill. 2016, no 2016-555 QPC, M. Karim B. 
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QPCالـ تتعلق بها 
1. 

قبل المجلس الدستوري التدخلات من متدخلين آخرين  هابينما في القضية ذات

ودفعوا  ،2لأنهم انتقدوا مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلال السلطات القضائية

 بعدم دستورية بعض المواد القانونية. 

 سبتمبر 16بتاريخ في  2016-566قرار المجلس الدستوري رقم  -5

20163 : 

 : سببينالتدخل في هذه القضية للم يقبل المجلس الدستوري  

ق بنص قانوني المطروحة أمام المحكمة الإدارية كانت تتعلَّ  QPC أن الـ :أولًا 

 أمام المجلس الدستوري.  QPCالـ مختلو عن تلك التي يتناولها صاحب دفع 

متوفرة لدى الغير لكي يقبل المجلس  المصلحة الخاصة غير : لأنَّ وثانيًا

في القضية مجرد كون الشخص كان طرفًا في إجراء  هذلك أنَّ  ؛الدستوري تدخله

                                                 
1
 (6- […] Ils soutiennent également qu'elles méconnaissent le principe 

d'égalité devant la loi et le principe de nécessité des peines. En revanche, 

la société Foncière Colbert Finance ne formule, dans ses mémoires en 

intervention, aucun grief à l'encontre des dispositions sur lesquelles porte 

la question prioritaire de constitutionnalité. Par suite, elle n'est pas 

admise à intervenir). 
2
 (6- La société Lapara SARL et MM. Bernard B., Jean-Philippe L. et 

Arnaud R. reprochent aux dispositions sur lesquelles porte la question 

prioritaire de constitutionnalité de méconnaître le principe de séparation 

des pouvoirs et le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire […]). 
3
Cons.const, n° 2016-566 QPC, du 16 Sep 2016, Mme Marie-Lou B.  
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لتبرير  مطلقًا لا يكفي chambre de l'instructionأمام غرفة التحقيق  قضائي ِّ 

 .  1مصلحة خاصة بالتدخلوجود 

 QPC 298-2012في قرار المجلس الدستوري رقم و 

المجلس ، اعتبر 2

لم  3جمعية الاتحاد الفرنسي للتجارة والشركات العملاقة والتجارة الدولية الدستوري أنَّ 

وفقًا  ،لتقديم ملاحظات «intérêt spécial»تقدم ما يثبت وجود "مصلحة خاصة" 

بعة أمام المجلس الخاصة بالإجراءات المتَّ  20104فبراير  4من لائحة  (6)للمادة 

وبالتالي لم يقبل المجلس الدستوري  ؛ة الأولوية حول الدستوريةالدستوري بشأن الأسئل

 ولأول مرة أشار القرار إلى هذا الرفض. ،تدخلها
                                                 

 أن:قد جاء في نص الحكم ف 1
6. Si M. Bruno S. a posé une question prioritaire de constitutionnalité 

devant un tribunal administratif, celle-ci portait sur une autre disposition 

législative que celle qui fait l'objet de la présente question prioritaire de 

constitutionnalité. Par ailleurs, le seul fait d'être ou d'avoir été partie à 

une instance devant une chambre de l'instruction ne saurait constituer, en 

l'espèce, un intérêt spécial. Par conséquent, son intervention n'est pas 

admise. 

Voir Références doctrinales: CHAVENT- LECLERE. Anne-Sophie, 

«Inconstitutionnalité de l'assistance obligatoire d'un avocat», Procédures, 

novembre 2016, n° 11, p. 21. 

PERRIER. Jean-Baptiste, «Egal accès aux réquisitions du procureur 

général devant la chambre de l'instruction », Revue française de droit 

constitutionnel, janvier-mars 2017, n° 109, p. 235-237. 
2
 La décision no 2012-298 QPC du 28 mars 2013 (SARL Majestic 

Champagne .(  
3
 L’Association Confédération française du commerce et de gros 

interentreprises et du commerce international. 
4
 L’article 6 du règlement du 4 février 2010. 
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بتاريخ  2018-704قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم   -6

4/5/2018: 

من فتقديم الدعم  ؛جاء المجلس الدستوري ببعض المبادئ بخصوص التدخل

م في المدة المحددة، كما إذا لم تتضمن قدَّ يُ ويجب أن  ،ل مصلحة خاصةشك ِّ لا يُ  الغير

 أيَّ  -التي يقدمها الطرف المتدخل ضمن المهلة المحددة بثلاثة أسابيع-الملاحظات 

، وكان الهدف الوحيد من QPC التشريعات التي تشكل موضوع الـ اعتراضات ضدَّ 

ل لا يفي بالمتطلبات التدخ فإنَّ  ؛م من الطرف الطالبب المقدَّ التدخل هو دعم الطلَّ 

من اللائحة الداخلية؛ وبالتالي لا يتم قبول التدخل،  (6)المنصوص عليها في المادة 

مة بعد انقضاء المهلة المحددة تتضمن حتى وإن كانت الملاحظات الثانية المقدَّ 

 .1ا لدعم المسألة الدستورية ذات الأولويةاعتراضات وتفسيرًا قانونيًّ 

 :20202يوليو 3بتاريخ  2020-851ي رقم قرار المجلس الدستور  -7

 بالنص التشريعي ق إلاَّ التدخلات لا يمكن أن تتعلَّ  د المجلس الدستوري أنَّ أكَّ 

د  سيتم رفضها، فقد أكَّ ، وإلاَّ (QPC)الذي هي موضوع مسألة الدستورية ذات الأولوية 

                                                 
1
 Cons. const. 4 mai 2018, no 2018-704 QPC, M. Franck B. et a.). 

2
 Cons. const. 3 juill. 2020, no 2020-851/852 QPC, M. Sofiane A. et a ; 

Voir Références doctrinales: VERPEAUX. Michel, «Etat d'urgence 

sanitaire, sanctions et procédures pénales», Actualité juridique. Droit 

administratif, 2 novembre 2020, n° 36, p. 2095 ; BARTHELEMY. 

Christophe, «Résurgence du débat sur la nature des ordonnances dans le 

domaine de la loi», Revue française de droit administratif, septembre-

octobre 2020, n° 5, p. 887 – 906. 
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المرسلة  QPCتعديل موضوع الـ  هلا يمكنطرف متدخل  أيَّ  المجلس الدستوري أنَّ 

الطلبات  لأنَّ  ؛رفض قبول التدخل إلى المجلس الدستوري من خلال طلباته، وقد تمَّ 

كما تم تحديدها من  ،المقدمة لم تتعلق بالنصوص القانونية التي طعن فيها الطاعنون 

 .(QPC) قبل المجلس من خلال تحديد نطاق المسألة الدستورية ذات الأولوية

:توري الفرنسي فقد جاء في قرار المجلس الدس   أنَّ

(M. Christian M […] Ses griefs ne portant pas sur les 

dispositions contestées, il ne justifie donc pas d'un intérêt spécial 

à intervenir dans la procédure de la présente question prioritaire 

de constitutionnalité. Par conséquent, son intervention n'est pas 

admise).  

 

 الذي يتعلق بالمواد، 2014أبريل  4بتاريخ  QPC 373-2014قرار رقم  -8

L. 3122-32 وL. 3122-33 وL. 3122-36 1من قانون العمل: 

التي كانت تطالب بإلغاء  ،Uniqloرفض المجلس الدستوري طلبات شركة 

بات الرئيسة للاتحاد المتدخل من قانون العمل، وكذلك الطل  (L. 3122-40)  المادة
"LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE 

ET DE LA DISTRIBUTION"،  وطلبات الأطراف المدافعة التي تطالب بعدم

 . 2وجود نزاع

                                                 
1
 L. 3122-32, L. 3122-33 et L. 3122-36 du code du travail. 

 راجع بخصوص القضية:  2
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، أشار 1والطلبات الرئيسة للاتحاد المتدخل Uniqloبالنسبة لطلبات شركة 

 .L) إلغاء المادة Uniqloكة أنه "تطلب شر  :المجلس الدستوري الفرنسي إلى

 .2(4من قانون العمل التي لم يتم تقديمها إلى المجلس الدستوري" )الفقرة  (3122-40

كاستنتاج -"الاتحاد المتدخل يدعم  كما أشار المجلس الدستوري الفرنسي إلى أنَّ 

المواد المتنازع عليها تتماشى مع حرية العمل وحرية ممارسة الأعمال  أنَّ  -رئيس

بشرط أن يتم تفسيرها على أنها لا تمنع الشركات من توظيء العمال بين  ، فق

                                                                                                                            

SUR LES CONCLUSIONS DE LA SOCIÉTÉ UNIQLO ET LES 

CONCLUSIONS PRINCIPALES DE LA FÉDÉRATION DES 

ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION, 

INTERVENANTES.  
1
 LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA 

DISTRIBUTION 
2
 «Considérant, d'une part, que la société Uniqlo conclut à l'abrogation, 

notamment, de l'article L. 3122-40 du code du travail dont le Conseil 

constitutionnel n'est pas saisi ; que, d'autre part, la fédération 

intervenante soutient, à titre principal, que les dispositions contestées ne 

sont conformes à la liberté d'entreprendre et à la liberté de travailler qu'à 

la condition d'être interprétées comme n'ayant pas pour effet d'interdire 

aux entreprises d'employer des travailleurs entre 21 heures et minuit et 

entre 5 heures et 6 heures ; que cette demande porte sur l'interprétation 

des dispositions des articles L. 3122-29 et L. 3122-30 du code du travail, 

relatives aux périodes de travail de nuit, dont le Conseil constitutionnel 

n'est pas davantage saisi ; que, par suite, les conclusions de la société 

Uniqlo doivent être rejetées en tant qu'elles portent sur l'article L. 3122-

40 du code du travail ; qu'il en va de même des conclusions principales 

de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution»; 

(considérant 4). 
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 .1(4" )الفقرة 6:00و 5:00وبين الساعة  ،ومنتصو الليل 21:00الساعة 

  (L. 3122-29) ق بتفسير المواد"هذا الطلب يتعلَّ  ثم اعتبر المجلس أنَّ  

الليلي، التي لم قة بفترات العمل من قانون العمل، المتعل ِّ   (L. 3122-30)و

 .2(4ض لها المجلس الدستوري" )الفقرة يتعرَّ 

 فيما يتعلق بالمادة Uniqloعلى هذا النحو، رفض المجلس طلبات شركة 

 (L. 3122-40) للاتحادوكذلك الطلبات الرئيسية  ،من قانون العمل (FCD.) 

بتاريخ  QPC 632 -2017قرار المجلس الدستوري رقم  -9

2/6/20173: 

 Alain Claeys et Jeanن ي  ل من النائب  مجلس الدستوري طلبًا للتدخُّ ى التلقَّ  

Leonettiي ن، اللذين كانا عض ن في الجمعية الوطنية لمقترح القانون الذي ي  ومقرر   و 

هذا القانون قد تم الطعن في إحدى  ،2016فبراير  2كان أساسًا للقانون الصادر في 

                                                 
1
 «La fédération intervenante soutient, à titre principal, que les dispositions 

contestées ne sont conformes à la liberté d'entreprendre et à la liberté de 

travailler qu'à la condition d'être interprétées comme n'ayant pas pour 

effet d'interdire aux entreprises d'employer des travailleurs entre 21 

heures et minuit et entre 5 heures et 6 heures » (considérant 4). 
2
 «Que cette demande porte sur l'interprétation des dispositions des articles 

L. 3122-29 et L. 3122-30 du code du travail, relatives aux périodes de 

travail de nuit, dont le Conseil constitutionnel n'est pas davantage saisi» 

(considérant 4). 
3
 n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 (Union nationale des associations de 

familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés). 
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 .QPC ألة الدستورية ذات الأولويةوالطعن كان عن طريق الدفع بالمس ،مواده

طلب التدخل  اعتبر المجلس الدستوري أنَّ و  ،م طلب التدخل من هذين النائبينقُد ِّ 

لأنه صادر عن نوا  لا تمنحهم صفتهم كمقترحين أو مقررين للمقترح  ؛غير مقبول

من النظام الداخلي للمجلس  (6)خاصة للتدخل وفقًا للمادة  القانوني مصلحةً 

 1.ي الدستور 

                                                 
1
 ne confère pas un intérêt spécial à intervenir au sens de l'article 6 du 

règlement intérieur du Conseil constitutionnel. 
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 المبحث الثاني

 قبول المجلس الدستوري دفع المسألة الدستورية ذات الأولوية 

 ظات التفسيريةوفق مبدأ التحف  
 

من الدستور للمجلس  (1-61)ق بتطبيق المادة سمح القانون الأساسي المتعل ِّ 

ة ذات أولوي في مسألةٍ  أن هذه المادة قد احتفظت له بصلاحية البت ِّ  أن يقرَّ بالدستوري 

مارس هذه ولا تُ ، 1تتعلق بالدستورية، وعند اللزوم إعلان عدم دستورية حكم تشريعي

  فيما يتعلق بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.إلاَّ  صلاحيةال

ا أنه لا يجوز أبدًا عدم امتثال الهيئة القضائية لاختصاصها دعمً  :2ويرى الفقه 

الة المساس بالحق أو الحرية التي يكفلها فق  في ح ،لمسألة الدستورية ذات الأولوية

 . الدستور

من القانون الأساسي رقم  (23)من المادة  10كما ينص البند الأول من الفقرة 

من  (1-61)بشأن تطبيق المادة  ،10/12/2009الصادرة بتاريخ  ،1523-2009

ه م لوجو  أن يفصل المجلس الدستوري في الدفع المقدَّ  :على 3الدستور الفرنسي
                                                 

1
 Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel : normes de référence, 

mars 2022, p.93 ; Cons. const. 3 déc. 2009, n° 2009-595 DC ،consid. 3, 

Rec. p. 206). 
2
 Ibid. 

3
 L’Article23-10 de la Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 

relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution dispose que : 

(Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois à compter 

de sa saisine. Les parties sont mises à même de présenter 
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بشأن المسألة الدستورية ذات الأولوية وفقًا لاختصاصه بالرقابة اللاحقة على القانون، 

  لهذا الغرض. انعقادهفي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلب 

حتى يصل الدفع  ،عندما تتم كافة الإجراءات بسلاسة وبصورة منتظمة هذلك أنَّ 

في ص عليها التي نُ  ،حرياتبعدم الدستورية في مسألة ذات أولوية تخص الحقوق وال

 le bloc de constitutionnalitéوالكتلة الدستورية  1958الدستور الفرنسي لعام 

الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر عام  الإعلانالمكونة من  ،بصورة عامة

والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها قوانين  ،1946ومن مقدمة دستور  ،1798

والمبادئ ذات  ،Principe fondamentaux reconnus par les loisالجمهورية 

 loisالقيمة الدستورية التي يكشو عنها المجلس الدستوري والقوانين الأساسية 

organiques،  2004وأخيرًا ميثاق البيئة لعام. 

 ،المجلس الدستوري يفحص القضية بعد تقديم الملاحظات وقبول تدخل الغير فإنَّ 

ا مَّ إصدر المجلس الدستوري قراره حه في المبحث الأول، وبعد ذلك يُ وهذا ما تم توضي

  بالرفض. إمَّابالقبول و 

القاعدة التشريعية لا  أنَّ  ي:لعدم الدستورية يعن الإلغاء بوصفه جزاءً  كما أنَّ 

أثيرت فيها المسالة الأولية،  التيستبعد فق  من التطبيق على المنازعة الموضوعية تُ 

                                                                                                                            

contradictoirement leurs observations. L'audience est publique, sauf dans 

les cas exceptionnels définis par le règlement intérieur du Conseil 

constitutionnel.). 
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 . 1ا من التطبيق على جميع المنازعات أمام القضاءأيضً ستبعد وإنما تُ 

ويعلن  ،بًاصدر القرار مسبَّ على وجو  أن ي   2(23)من المادة  11الفقرة  وتنص

المجلس الدستوري القرار على أطراف الدعوى، ويبلغ به مجلس الدولة أو محكمة 

ورئيس  ،ءورئيس الوزرا ،وكذلك يبلغ محكمة الموضوع، ورئيس الجمهورية ،النقض

ورئيس  ،ورئيس حكومة كاليدونيا الجديدة ،ورئيس مجلس الشيوخ ،الجمعية الوطنية

 مجلس برلمان الإقليم. 

المسألة الدستورية ذات الأولوية بالحجية  في الدستوري حكم المجلس ع ويتمتَّ 

لا تقتصر  وبالتالي، erga omnes مواجهة الجميع فيتكون له الحجية  أي ؛المطلقة

 .inter partesنزاع على أطراف الالحجية 

الأحكام  أنَّ  :على 1958من الدستور الفرنسي لعام  (52)ت المادة فقد نصَّ 

ق على السلطات العامة طبَّ لأي طعن، وتُ  علا تخضالصادرة من المجلس الدستوري 

ع هذه الأحكام بحجية الأمر المقضي به في الدولة، الإدارية والقضائية، وتتمتَّ 

                                                 
 رقابة الدستورية اللاحقة في فرنسا، مرجع سابق.د محمد عبد اللطيء، د. محم 1

2
 L’Article 23-11 dispose que: (La décision du Conseil constitutionnel est 

motivée. Elle est notifiée aux parties et communiquée soit au Conseil 

d'Etat, soit à la Cour de cassation ainsi que, le cas échéant, à la 

juridiction devant laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a 

été soulevée. 

«Le Conseil constitutionnel communique également sa décision au 

Président de la République, au Premier ministre et aux présidents de 

l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que, dans le cas prévu au dernier 

alinéa de l'article 23-8, aux autorités qui y sont mentionnées. 

«La décision du Conseil constitutionnel est publiée au Journal officiel et, 

le cas échéant, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie).  
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l’autorité de la chose jugé، بل  ،الأحكامتقتصر هذه الحجية على منطوق  ولا

 Les motifs qui en sontتمتد إلى أسبا  الحكم التي لا يستقيم المنطوق بغيرها 

le soutien nécessaire
1. 

ا، وهذا ما حدث قراره متضمنًا تحفظًا تفسيريًّ  إصدارويمكن للمجلس الدستوري 

فاعل للمجلس الدستوري في العلاقة بين التحفظات  بالفعل، فقد كان هناك دور

 التفسيرية والمسألة الدستورية ذات الأولوية.

نقل وسيلة التحفظات هم في مالمجلس الدستوري كان له دور  إن :فيمكن القول 

، وهي (QPC) المتعلقة بالأسئلة الأولية عن دستورية القوانين التفسيرية إلى الرقابة

حدث هذا في ، تُستخدم في إطار الرقابة المسبقة لدستورية القوانينالوسيلة التي كانت 

أكثر من تطبيق قضائي سيتم تناوله في المطلب الثاني من هذا المبحث، أما في 

  على النحو الآتي:وذلك  ؛المطلب الأول فسيتم تناول ماهية التحفظات التفسيرية

 المطلب الأول: ماهية التحفظات التفسيرية.

الدور الفاعل للمجلس الدستوري في اتصال وسيلة التحفظات ثاني: المطلب ال

                                                 
1
 )Cons. Const. Décision n° 62-18 L du 16 janvier 1962). 

 ،2014دسـتور  فـيالحجيـة المُطلقـة لأحكـام وقـرارات المحكمـة الدسـتورية العليـا أما في مصـر، ف
القرارات الصادرة و  تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام" :( بأنه195/1)المادة  تم النص عليها في
ورية العليا، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة من المحكمة الدست

 وقرارات هذه المحكمة في الـدعاوى  تحوز أحكمبأنه: " فقد قضت في حكم لها ؛"[…]بالنسبة لهم 
مطلقــــة فـــي مواجهــــة الكافـــة وبالنســـبة للدولــــة بســـلطاتها المختلفــــة، ومـــن بينهــــا  ةً الدســـتورية حجيَّـــ
 (. 2/1/2016)حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ " ]...[ رية العلياالمحكمة الدستو 
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 التفسيرية بالمسألة الدستورية ذات الأولوية.
 

 المطلب الأول

 ة التحفظات التفسيريةماهي  
 

وسيلة  :أنها Réserves d'interprétationد بالتحفظات التفسيرية قص  يُ 

لتحديد ما إذا كانت  ؛ص القوانينقانونية يستخدمها المجلس الدستوري الفرنسي عند فح

 تتوافق مع الدستور أم لا. 

بعض النصوص القانونية لا  ر المجلس الدستوري أنَّ قر ِّ وفي حالات معينة، قد يُ 

 ؛ إذا تم تفسيرها بطريقة معينة تضمن احترام المبادئ الدستوريةتتوافق مع الدستور إلاَّ 

ي بالموافقة على نص قانوني مع هذا النوع من "التحفظات" يسمح للمجلس الدستور 

 .د يضمن توافقه مع الدستورتقديم تفسير محدَّ 

الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى تكون إما بالرفض وإما بعدم  فالأصل أنَّ 

النص التشريعي مطابق  ، فإذا قامت المحكمة برفض الدعوى فهذا معناه أنَّ 1الدستورية

 ، فهذا يعني أنَّ "المحكمة "بعدم الدستوريةإذا حكمت  :المخالفة ، وبمفهومللدستور

 النص التشريعي مخالو للدستور. 

 rejetأحكام الرفض البسي   :أولاً  ؛وتنقسم أحكام رفض الدعوى إلى قسمين

                                                 
ة دار القلــم، المنصــورة، الدســتوري المصــري والمقــارن، مكتبــ د. محمــد محمــد عبــد اللطيــء، القــانون  1

 وما بعدها. 568، ص2011
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simpleالنص التشريعي "مطابق للدستور نَّ إأي  ؛."  

، rejet assorti de reserves: الرفض المقترن بتحفظات تفسيرية وثانيًا

النص "مطابق للدستور" مع وجود تحفظات تفسيرية تصاحبه في  د بها أنَّ ويقص

 التفسير. 

 قرارات تفسيريةمثل:  ؛ة مسمياتطلق عليها في فرنسا عدَّ والتحفظات التفسيرية يُ 

décisions interprétatives، أو  ،مع التحفظ في التفسير ""أحكام الرفض أو

 .Décision de conformité sous réserveأحكام المطابقة مع التحفظ 

النصوص قد تحتوي على أحكام غير  عندما يرى المجلس أنَّ  :على سبيل المثال

ولكن يمكن تلافي هذه المخالفات عن طريق تفسير النصوص بطريقة  ،دستورية

 :وبالتالي يُطلب من الجهات المعنية )مثل ؛معينة، فإنه يطرح "تحفظات تفسيرية"

لضمان التوافق  ؛القضائية( تطبيق النصوص وفقًا لهذا التفسيرالسلطات التنفيذية أو 

 .مع الدستور

نوعًا من التوازن بين احترام القوانين السارية وحماية المبادئ  دُّ هذه التحفظات تُعف

 .الدستورية

فيها  تبقفأول قضية طُ  ،ق وبكثرة في فرنسابَّ والتحفظات التفسيرية هو مبدأ مط

ق فيه الرقابة طبَّ كانت تُ الذي أي في الوقت  ؛1959التحفظات التفسيرية كانت عام 

رقم السابقة على دستورية القوانين، وتحديدًا في الحكم الصادر من المجلس الدستوري 

59-2 DC  24/6/1959بتاريخ . 
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بشرط أن يتم  ،ضي فيه بدستورية اللائحة الداخلية للجمعية الوطنيةهذا الحكم قُ 

تطبيق الضواب  التي نص عليها الحكم في تفسير نصوص اللائحة بشأن كيفية إعداد 

 .1جدول أعمال الجمعية الوطنية، واختصاصات اللجان الداخلية

 ،داء، وتفسير محيَّ تفسير بنَّ  :التحفظ مع التفسير إلى وفي فرنسا، تنقسم أحكام

 . 2هوتفسير موجَّ 

فيما بينهم حول مدى وجود أساس قانوني للحكم  3واختلو الفقهاء الفرنسيون 

فالرأي الأول الرافض لصدور أحكام  ؛للتحفظات التفسيرية ابدستورية قانون معين وفقً 

يمنح  أو تشريعي ٍ  نص دستوري ٍ  يوجد أيُّ  أنه لا :قضائية بتحفظات تفسيرية انتهى إلى

 تحاكي سلطة المشرع.  –في رأيهم  –التي  ،المجلس الدستوري هذه السلطة

يمنح القاضي الدستوري الحكم  د لوجود أساس قانوني ٍ بينما ذهب الرأي الم ي ِّ

بدستورية نصوص القانون مع بعض الضواب  في تفسيره، هذا الأساس القانوني 
                                                 

 نظـــر فـــي تحديـــد هـــذه الأحكـــام القضـــائية: د. يســـري محمـــد العصـــار، مـــنهج المجلـــس الدســـتوري ا 1
ــا لضــواب  أو تحفظــات فــي التطبيــق، مجلــة الدســتورية،  الفرنســي فــي الحكــم بدســتورية قــانون وفقً

 . 2022، إبريل، 20، السنة 30تصدر عن المحكمة الدستورية العليا، العدد 
ــــك  2 ــــد اللطيــــء، القــــانون الحــــي ورقابــــة  الأنــــواع:لمزيــــد مــــن التفصــــيل حــــول تل د. محمــــد محمــــد عب

  ما بعدها.و  169، ص2019لقانون، الدستورية، دار الفكر وا
3
 Philippe. BLACHÉR : Le Conseil constitutionnel en fait-il 

trop ? Revue pouvoirs, n°105, Avril 2003, p.17 s. ; Les réserves 

d’interprétation émises par le Conseil constitutionnel, Accueil des 

nouveaux membres de la Cour de cassation, au Conseil constitutionnel le 

26 janvier 2007. Exposé présenté par M. Xavier SAMUEL, 

Chargé de mission au Conseil constitutionnel ; M. Bertrand  MATHIEU, 

Le Conseil constitutionnel “législateur positif” ،op.cit., p514. 

https://www.persee.fr/authority/53170
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لقاضي من السياسة القضائية وطبيعة الدور الذي يقوم به القاضي الدستوري، ه ايستمدُّ 

 التشريعي. الإغفالالذي يطبق تلك السياسة القضائية في الرقابة على دستورية 

ليها الفقهاء في تأييد وجود مبدأ التحفظات التفسيرية إة استند كذلك هناك حجة قويَّ 

من الدستور  (62)ه الحجة هي نص المادة للقاضي الدستوري، هذللأحكام القضائية 

قرارات المجلس الدستوري  في فقرتها الثانية أنَّ  ، التي توضح1958الفرنسي الصادر عام 

 ع بحجية مطلقة تسري في مواجهة جميع السلطات.تتمتَّ 

الأحكام الصادرة من المجلس الدستوري لا  المشرع الدستوري أنَّ  فلقد نصَّ 

الإدارية والقضائية،  :ق على السلطات العامة في الدولةطبَّ تخضع لأي طعن، وتُ 

 ولا ،l’autorité de la chose jugéع هذه الأحكام بقوة الأمر المقضي به وتتمتَّ 

بل تمتد إلى أسبا  الحكم التي لا يستقيم  ،الأحكامتقتصر هذه الحجية على منطوق 

Les motifs qui en sont le soutien nécessaireالمنطوق بغيرها 
1. 

بما فيها قضاء  ،ض على جميع هيئات الدولةفر  فهذه الحجية المطلقة تُ  وبالتالي

اللذان عليهما الانصياع لأحكام المجلس  ،مجلس الدولة الفرنسي وقضاء النقض

 الدستوري الفرنسي المصاغ فيها تحفظات تفسيرية. 

ذها القاضي الأحكام التفسيرية في فرنسا هي وسيلة يتخ ونتيجة لهذا، فإنَّ 

الدستوري لخلق التوازن المطلو  بين النصوص القانونية والمبادئ الدستورية، بينما 

                                                 
1
 (Cons. Const. Décision n° 62-18 L du 16 janvier 1962). 
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 .1ولكن بنسبة معينة ،بهافي بعض الدول لا يتم الاعتراف 

 

  

                                                 

في مصر: ترفض المحكمة الدسـتورية العليـا المصـرية أحكـام الـرفض مـع الـتحفظ فـي التفسـير، إلا  1
 حكمـت أن: 1994ففي حكم لها صـدر عـام ، بوصفها بديلًا عن أحكام عدم الدستورية فيما ندر

ـــين مضـــمونها وأحكـــام الدســـتور فـــإن إ) ـــوائم ب ـــة بمـــا ي ذا مـــا استعصـــى تفســـير النصـــوص القانوني
وصمها بعدم الدستورية يغدو محتمًا؛ إذ لا يسوغ أن تفسر النصوص القانونية فسرًا على وجـه لا 

الرقابــة الدســتورية  انحلــتإلا و  لا يســتقيم فحواهــا بقصــد الحكــم بعــدم دســتوريتها،و  تحتملــه عبارتهــا
نتيجــــة لــــذلك تنحــــاز أحكــــام المحكمــــة الدســــتورية العليــــا للحكــــم بعــــدم الدســــتورية للــــنص و  (.اعبثًــــ

 التشريعي، بدلًا من أحكام التحفظ في التفسير. 
 ق. د.  39لسنة  35، القضية رقم 1994أغسطس  14حكم المحكمة الدستورية العليا،  :راجع

، 6ق. د، ج  13لســنة  34ية رقــم ، القضــ1994يونيــو  20وحكــم المحكمــة الدســتورية العليــا،  
بعـدم دسـتورية  2005يونيـو  26كما قضت المحكمة الدستورية العليا فـي حكمهـا فـي ؛ 302ص

 (13)المـادة  نـصَّ  وقضـت بـأنَّ  ،من مشروع قانون انتخابات الرئاسـة 55 /54/ 49/ 22المواد 
فسـيرها علـى ت  إذا تـمَّ إلاَّ  ،من مشروع قـانون انتخابـات الرئاسـة تثـور بشـأنها شـبهة عـدم الدسـتورية

، شـر الحكـم بمجلـة الدسـتورية، الصـادرة عـن المحكمـة الدسـتورية العليـا)نُ وجه يزيـل عنهـا الشـبهة 
 (.83، ص8، العدد 2005أكتوبر ، 3السنة 

شــروط بالنســـبة للترشـــيح  أي إضـــافةهـــو عـــدم جــواز  (13)للمــادة  افقــد وضـــعت المحكمــة تفســـيرً 
مـــن مشـــروع قـــانون  (13)المـــادة و  ،مـــن الدســـتور (75)مـــادة للرئاســـة غيـــر الـــواردة فـــي نـــص ال

 .انتخابات الرئاسة
د. يســـري محمـــد العصـــار، مـــنهج المجلـــس الدســـتوري الفرنســـي فـــي الحكـــم بدســـتورية قـــانون وفقًـــا 

 . 78؛ د. شريء خاطر، مرجع سابق، صلضواب  أو تحفظات في التطبيق، مرجع سابق
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 المطلب الثاني

 الدور الفاعل للمجلس الدستوري في اتصال وسيلة التحفظات التفسيرية

 بالمسألة الدستورية ذات الأولوية
 

ا عن العلاقة بين التحفظات التفسيرية والمسألة الدستورية ذات الأولوية، فيمكن أمَّ 

نقل وسيلة التحفظات التفسيرية إلى المجلس الدستوري كان له دور في  إنَّ  :القول

، وهي الوسيلة (QPC) المتعلقة بالأسئلة الأولية عن دستورية القوانيناللاحقة الرقابة 

 الرقابة المسبقة لدستورية القوانين.  التي كانت تُستخدم في إطار

بخصوص قضية  2010وقد طبقها المجلس الدستوري للمرة الأولى في عام 

 المادة ر المجلس الدستوري حينها أنَّ حيث قرَّ ؛ 1متعلقة بالخطأ الجسيم لصاحب العمل

 (L. 452-3)  ِّ من قانون الضمان الاجتماعي لا يمكن أن تحول دون حق 

البة بالتعويض من صاحب العمل، أمام المحاكم المختصة بالضمان الضحايا في المط

الرابع من قانون الضمان  الجزءغطيها يالاجتماعي، عن جميع الأضرار التي لا 

 . 2الاجتماعي

الحكم فيها بشكل  وكان هذا التحفظ ساريًا فورًا على جميع القضايا التي لم يتمَّ 

 .نهائي حتى تاريخ قرار المجلس الدستوري 

                                                 
1
 (Cons. const. 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC, Épx L). 

2
 Le livre IV du code de la sécurité sociale. 
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وتوالت الأمثلة للعديد من القضايا التي استخدم فيها المجلس الدستوري وسيلة 

 ٍ والدفع  ،من النصوص القانونية التحفظات التفسيرية وقت الدفع بعدم دستورية نص 

 :1بالمسألة الدستورية ذات الأولوية

بتاريخ  QPC 831-2019قرار المجلس الدستوري رقم  -1

12/3/20202. 

لة والصادرة من قانون العمل، المعدَّ  (L. 1453-4) من المادة تنص الفقرة الثالثة

الدفاع النقابي في محي  منطقة  ي: "يتدخل محامأن، على 2017ديسمبر  20بتاريخ 

 .3"إدارية

قد دفع بأن هذا النص  Le requérantالمدعي  أن :ص وقائع القضية فيخَّ لوتُ 

وحقوق  principe d'égalité ينتهك مبدأ المساواة أمام المحاكم -السابق عرضه–

 droits de la défense et au droit à القضائي الفع ال لجوءوالحق في ال ،الدفاع

un recours juridictionnel effectif إلى، وانضمت النقابة العمالية بالتدخل 

 هذا الدفع.

                                                 
1
 Sté Casden Banque populaire. – Cons. const. 12 mars 2020, n°2019-831 

QPC, M. Pierre V. – Cons. const. 3 avr. 2020, n° 2020-834 QPC, Union 

nationale des étudiants de France. – Cons. const. 7 mai 2020, n° 2020-

838/839 QPC, M. Jean-Guy C. et a. – Cons. const. 19 juin 2020, 

n° 2020-845 QPC ،M. Théo S. – Cons. const. 31 juill. 2020, n° 2020-853 

QPC, M. Antonio O). 
2
 Cons. const. 12 mars 2020, n° 2019-831 QPC  

3
 L’article L. 1453-4 du code du travail Le défenseur syndical intervient sur 

le périmètre d'une région administrative". 
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الذي يقصر اختصاص المحامي عن  ،وفقًا لهذا النص هوأكمل المدعي دفعه بأن 

قابات العمالية على الولاية القضائية لمنطقة ما محددة، فإنها ستحدث فروقًا غير الن

 رة بين المتقاضين. مبرَّ 

فإنه ملتزم باختياره من  ،مثله محامي نقابيمن يرغب في أن يُ  كلَّ  أنَّ  :والواقع

بين المحامين النقابيين في المنطقة التي تقع فيها المحكمة المختصة، في حين يمكن 

أن يختاره من بين جميع المحامين العاملين في  يرغب في الدفاع عنه محامٍ  لمن

 فرنسا. 

لا  ،المتقاضي الذي يمثله محامي الدفاع عن النقابات العمالية ا أنَّ وي كد أيضً 

ليس من محامي  مثله محامٍ مة للمتقاضي الذي يُ يملك ضمانات مساوية لتلك المقدَّ 

 النقابة.

ن المنظمات النقابية من اقتراح محامي دفاع يتمتعون لن تتمكَّ  :فمن ناحية 

بما فيه الكفاية لمساعدة وتمثيل  ،منطقة بمهارات متنوعة عن النقابات العمالية في كل ِّ 

لا يمكن تمثيل المتقاضي الذي  :ومن ناحية أخرى  ،الموظفين في مختلو القطاعات

بل نفس محامي ستئناف من قِّ له المحامي النقابي في المرحلة الابتدائية في الامث ِّ يُ 

 الدفاع عندما تكون محكمة الاستئناف موجودة في منطقة غير المحكمة الابتدائية.

من القدرة  هذه النصوص التشريعية تحدُّ  كما دفع المدعي والنقابة المتدخلة بأنَّ 

ضعو قدرتها على الدفاع عن وأيضًا تُ  ،بحريةوالعمل التنظيمية للنقابات العمالية 

ا لمبدأ لذلك ستكون النتيجة انتهاكً و  ؛الموظفين وأصحا  العمل في المحكمة مصالح
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 .La liberté syndicaleحرية تكوين الجمعيات 

من  (6)وفقًا للمادة  :أولًا قام المجلس الدستوري بالحكم في تلك القضية بأنه 

كان  القانون "واحد للجميع، سواء ، فإنَّ 1789إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 

 .1يحمي أو يعاقب"

كفل فيه مجتمع لا يُ  ي: "أيُّ أتمن الإعلان على ما ي (16)كما تنص المادة 

وعلى الرغم من أنه  ،2د الفصل بين السلطات، ليس له دستور"حد ِّ ضمان الحقوق ولا يُ 

ا للوقائع والحالات والأشخاص الذين يجوز للمشرع أن يضع قواعد إجرائية مختلفة تبعً 

  ت دي هذه الاختلافات لوجود تمييز غير مبررذلك بشرط ألاَّ  م، فإنَّ تنطبق عليه

distinctions injustifiées،  وأن يكفل للأفراد ضمانات متساويةgaranties 

égalesولاسيما فيما يتعلق باحترام مبدأ حقوق الدفاع ،. 

دفاع من قانون العمل، ي دي محامي الدفاع النقابي ال (L. 1453-4) ا للمادةوفقً 

منطقة، بناء على  ويجب إدراجه في قائمة تضعها السلطة الإدارية لكل ِّ  ،أمام المحاكم

 اقتراح بعض المنظمات النقابية. 

أنه لا يجوز لمحامي الدفاع عن  :الطعن عليها على وتنص النصوص التي تمَّ 

  في إقليم واحد.يقوم بمهامه إلاَّ  النقابات أن  

                                                 
1
 L’article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 

la loi est « la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse».  
2
 L'article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits 

n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de 

Constitution». 
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مثلهم محامي نقابي يُ  تقاضين بنفس الحق في أن  ع جميع المفمن ناحية، يتمتَّ 

ق الفرد هذا النص طب ِّ وعندما يُ  ،ل في قائمة المنطقة التي تقع فيها تلك المحكمةمسجَّ 

 نشئ أيَّ مختص في إقليم المنطقة، وهذا الاختيار لا يُ  م باختيار مدافع نقابي ٍ فهو ملز  

 .ne crée aucune distinction entre les justiciables تمييز بين المتقاضين

أنه في حالة عدم  :الأحكام المطعون فيها يمكن أن يكون لها أثر مفاده غير أنَّ 

 le التي تقع فيها المحكمة العمالية ها،وجود محكمة استئناف في المنطقة نفس

conseil de prud'hommes َّمثله محامي الدفاع عن المتقاضي الذي يُ  ، فإن

ا بتغيير تلك المحكمة عند عرض القضية على محكمة مً ون ملز  النقابات العمالية سيك

الاستئناف، بما في ذلك في حالة الإحالة بعد النقض، على عكس المتقاضي الذي 

 في المرحلة الأولى. يمثله محامٍ 

مبررًا أنه لا يمكن للنص  ؛ظ المجلس الدستوري على النص التشريعيوقد تحفَّ 

أمام المحكمة  نقابي   ي اختار أن يساعده مدافع  المطعون فيه أن يحرم الطرف الذ

بل المحامي العمالية من الاستمرار في تمثيله والدفاع عنه، في جميع الحالات، من قِّ 

 أمام محكمة الاستئناف المختصة. هنفس

كما تم تفسيره من  ،ظ على هذا النصأنه تم تطبيق التحفُّ  :ب على ما سبقويترتَّ 

ريقة تكون لمصلحة المتقاضين، وحكم المجلس الدستوري قِّبل المجلس الدستوري بط

 عي انتهاك مبدأ المساواة أمام المحاكم.أنه يجب رفض الشكوى التي تدَّ ب

 ي:أتومضمونه فيما ي ،وصدر الحكم القضائي
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مع مراعاة التحفظ المنصوص عليه في  -(1)المادة : ر المجلس الدستوري قر ِّ يُ 

من قانون العمل الفرنسي،  (L. 1453-4) ة من المادة، الفقرة الفرعية الثالث8الفقرة 

بهدف  ،2017ديسمبر  20بتاريخ  1718-2017لة بالأمر رقم بصيغته المعدَّ 

 15الم رخ  1340-2017استكمال ومواءمة الأحكام المعتمدة بموجب القانون رقم 

 ماعي،ل اعتماد تدابير بموجب مرسوم لتعزيز الحوار الاجتخو ِّ الذي يُ  ،2017سبتمبر 

 .1يتفق مع الدستور

 ،وذلك لمصلحة المتقاضين ؛مع التحفظ المجلس الدستوري هنا أقرَّ  نَّ إأي 

 من التوازن المطلو  بين النصوص القانونية والمبادئ الدستورية.  ولخلق نوعٍ 

ظات التفسيرية في الدعاوى التي وحكم المجلس الدستوري بأهمية استخدام التحفُّ 

الغرض  ذلك أنَّ  ؛ستوري بالدفع بالمسألة الدستورية ذات الأولويةيتصل بها المجلس الد

ظاهر النص قد يكون به  ظات التفسيرية في تلك الدعاوى غايتها أنَّ من استخدام التحفُّ 

القاضي يقوم بتفسير النص وتأويله بأسلو  به الكثير من   أنَّ شبهة عدم دستورية، إلاَّ 

 الدستور وعدم مخالفته. ةآله لموافقالضواب  والتحفظات، حتى يجعل النص م

 :الباحثة ترى  أن من القاضي في وظيفة المشرع، إلاَّ  وقد يعتبره البعض تدخلًا 

                                                 
1
 LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : 

Article 1er. - Sous la réserve énoncée au paragraphe 8, le troisième 

alinéa de l'article L. 1453-4 du code du travail, dans sa rédaction 

résultant de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à 

compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application 

de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par 

ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, est 

conforme à la Constitution. 
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وإضفاء الكثير من  ه،ابطو تفسير القاضي للنص الدستوري بطريقة حاكمة له ض أنَّ 

وينأى  ،هو عمل أصيل للقاضي ،التي يكون لها الحجية المطلقة ،التحفظات عليه

 ل في عمل المشرع.ا عن التدخُّ تمامً 
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 الفصل الثالث

 علاقة المجلس الدستوري الفرنسي بقضاء مجلس الدولة

 والقضاء الأوروبي
 

فقرتها الثانية  في ،1958الصادر عام  الفرنسيمن الدستور  (62)تنص المادة 

مواجهة جميع  في تسري ة مطلقة جيَّ ع بحُ تتمتَّ  الدستوري قرارات المجلس  أنَّ على 

 سلطات. ال

فهذا القرار  ،بدستورية القانون الخاضع لرقابته الدستوري المجلس  يفحينما يقض

قرارات  على -وفق المادة سالفة الذكر-أسبغها الدستور  التيع بالحجية المطلقة يتمتَّ 

  المجلس.

ته ، ولا تكون حجيَّ erga omnesهذه الحجية المطلقة تكون في مواجهة الجميع 

 inter partes أطراف الخصومة الموضوعية تقتصر على نسبيةً 

1. 

نوفمبر  7الصادر في  ،لمن الأمر الأساسي المعدَّ  (11-23)كما تنص المادة  

 : 2يأتعلى ما ي ،1958

                                                 
1
 Bernard HÉMERY, Les effets de la décision du conseil constitutionnel, 

guide pratique sous le titre : « La question prioritaire de 

constitutionnalité », Lextenso éditions, Gazette du Palais, 2010, p. 125. 
2
 L'article 23-11 de l'ordonnance organique modifiée du 7 novembre 1958 

dispose: 
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ويتم  ،يتم إبلاغ الأطراف بها ،بةيجب أن تكون قرارات المجلس الدستوري مسبَّ "

الموضوع كذلك إلى محكمة إبلاغها أيضًا إلى مجلس الدولة أو إلى محكمة النقض، و 

كما يتم إرسال القرار ، ”a quo“التي تم فيها طرح المسألة الدستورية ذات الأولوية 

إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورؤساء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، 

، إلى (8-23)وأيضًا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 

يتم نشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة ، و ي يتم ذكرها هناكالسلطات الت

 ".الرسمية، وإذا لزم الأمر، في الجريدة الرسمية لنيكاليدونيا الجديدة

د هذه المادة خطوات إشعار الأطراف بنسخة من القرار، ووسائل حد ِّ باختصار، تُ 

 .رسميةنقل القرار إلى السلطات المعنية، وأخيرًا نشره في الجريدة ال

 ،المجلس الدستوري حين ينظر في الدفع بالمسألة الدستورية ذات الأولوية إنَّ 

يخالو الحقوق والحريات الواردة بالدستور  هأنبويحكم بدستورية النص المطعون فيه 

أو يحكم على العكس من ذلك بعدم دستورية، فإنما يثور هنا تساؤل بالغ  ،الأوروبي

                                                                                                                            

« La décision du Conseil constitutionnel est motivée. Elle est notifiée 

aux parties et communiquée soit au Conseil d'État, soit à la Cour de 

cassation ainsi que, le cas échéant, à la juridiction devant laquelle la 

question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée. 

Le Conseil constitutionnel communique également sa décision au 

Président de la République, au Premier ministre et aux présidents de 

l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que, dans le cas prévu au dernier 

alinéa de l'article 23-8, aux autorités qui y sont mentionnées. 

La décision du Conseil constitutionnel est publiée au Journal officiel et, 

le cas échéant, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ». 
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وهل تنجم علاقة بين قضاء  ؟آثار نتيجة لهذا الحكمألا وهو: هل هناك  ؛الأهمية

 ؟مجلس الدولة والمجلس الدستوري بعد صدور الحكم بعدم الدستورية

التابعة للإتحاد هل تنجم علاقة بين قضاء المجلس الدستوري ومحكمة العدل 

الأوروبية  للاتفاقيةالتابع  16، خاصة بعد التصديق على البروتوكول رقم يالأوروب

وهل يمكن أن يطلب  الصدد؟وما دور هذا البروتوكول في هذا  ؟الإنسان لحقوق 

الأوروبي التابعة للإتحاد استشارية من محكمة العدل  المجلس الدستوري الفرنسي آراءً 

بخصوص القضايا التي ينظرها والمتعلقة بالدفع بالمسألة الدستورية ذات الأولوية في 

  لذلك؟لقانوني وما  الأساس ا ؟مجال الحقوق والحريات

ة لقد أظهرت التطبيقات القضائية العملية أمام المجلس الدستوري عدَّ  :حقيقة

خاصة بعد الحكم  ،علاقات متشابكة بين المجلس الدستوري وقضاء مجلس الدولة

ظهرت بين المجلس الدستوري  دةة علاقات متشابكة ومعقَّ بعدم الدستورية، كذلك ثمَّ 

الأوروبي، والمحكمة التابعة للإتحاد ء محكمة العدل مثل قضا ؛والقضاء الأوروبي

 الأوروبية لحقوق الإنسان. 

 عرض أهم التطبيقات الواردة فيهامع  ،هذه العلاقات المتشابكة سيتم عرضها

 وسيتم بيان لماذا هي معقدة في المباحث القادمة.

قضاء سيتم التناول في هذا الفصل للعلاقة بين قضاء مجلس الدولة وال وعليه؛ 

ثير فيها دفع في مسألة أُ  خاصة بعد الحكم بعدم الدستورية في مسألةٍ  ،الدستوري 

التابعة دستورية ذات أولوية، وأيضًا العلاقة بين المجلس الدستوري ومحكمة العدل 
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طلب منها الأوروبي، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي يمكن أن ي  للإتحاد 

في مسائل الحقوق والحريات الواردة في الاتفاقية الأوروبية أو  ااستشاريًّ  اتفسيرًا أو رأيً 

 في مسألة دستورية ذات أولوية. ةالدستوريأحد بروتوكولاتها، أو بخصوص دفع بعدم 

الذي  ،المجلس الدستوري لديه علاقات متشابكة مع القانون الأوروبي كما أنَّ 

المساواة أمام القانون في  ت بمبدأعلى مجموعة من النصوص القانونية أضرَّ  نصَّ 

بالفرنسيين داخل الأراضي الفرنسية وذلك  ت لحدوث تمييز عكسي أضرَّ فرنسا، وأدَّ 

ا حدا بالمجلس الدستوري الأوروبي إلى الحكم بعدم دستورية ممَّ  ؛لصالح الأوروبيين

وتطبيق مبدأ عدم التمييز  ،العديد من النصوص القانونية التابعة للاتحاد الأوروبي

 discrimination à rebour لعكسيا

1. 

هذه العلاقات المتشابكة مع قضاء مجلس  –فق –ولقد آثرت الباحثة تحديد 

 ،الدولة، هذا القضاء الوطني الداخلي، خاصة بعد صدور حكم من المجلس الدستوري 

سة والدور الجديد لمجلس الدولة الفرنسي في قضايا الإلغاء للقرارات التنظيمية الم سَّ 

تم الحكم بعدم دستوريته من المجلس الدستوري، وعرض تطبيق لقضيتين  قانونٍ  على

 حديثتين في هذا السياق.

في  ،كذلك إبراز دور المحاكم الأوروبية وعلاقتها بالمجلس الدستوري الفرنسي
                                                 

 لمزيد من التفصيل راجع: 1
Daïmallah, Hakim ; Tchen, Vincent ; Gervier, Pauline ; Bachert, 

Audrey ; Catelan, Nicolas; Perrier, Jean-Baptiste, « Jurisprudence du 

Conseil constitutionnel », Revue française de droit constitutionnel, 29 et 

30 septembre 2018, n° 115, P. 603-666 
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التابعة  محكمة العدل :مثل ؛العديد من القضايا التي تختص بالحقوق والحريات

 محكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وال ،الأوروبي للإتحاد

 تيين:المبحثين الآ من خلالهذا ما سيتم بحثه 

العلاقة بين قضاء مجلس الدولة والقضاء الدستوري عقب المبحث الأول: 

 الحكم بعدم الدستورية.

القانون الأوروبي علاقة المجلس الدستوري الفرنسي بالمبحث الثاني: 

 .المحاكم الأوروبيةو 
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 لالمبحث الأو

 العلاقة بين قضاء مجلس الدولة والقضاء الدستوري 

 عقب الحكم بعدم الدستورية
 

فقرتها  في ،1958عام  فيالصادر  الفرنسيمن الدستور  (62)المادة  تنصُّ 

مواجهة  في تسري ع بحجية مطلقة تتمتَّ  الدستوري قرارات المجلس  أنَّ  على:الثانية 

 ،بدستورية القانون الخاضع لرقابته ري الدستو المجلس  يوحينما يقض ،جميع السلطات

 -وفق المادة سالفة الذكر-أسبغها الدستور  التيع بالحجية المطلقة فهذا القرار يتمتَّ 

 قرارات المجلس. على

الجهات المنوط بها تنفيذ القانون مراعاة الأحكام القضائية  فعلىلذلك،  ونتيجة

 الصادرة ووضعها موضع التنفيذ.

وأنها تشمل منطوق  ،العام بشأن حجية الأحكام القانونيا للمبدأ هذا تطبيقً  عدُّ ويُ 

ا بنتيجة الحكم الواردة ا وثيقً المرتبطة ارتباطً  ،عليها الحكم ني  بُ  التيالحكم والأسبا  

 .1المنطوق  في

                                                 
 ا في مصر عند رقابة المحكمة الدستورية العليا:هذا المبدأ يسري أيضً  1

تكـون أحكـام المحكمـة  ،مـن قـانون المحكمـة الدسـتورية العليـا (49)من المـادة  الأولىا للفقرة وفقً ف
 مي يـــد الفقــه الحجيـــة المطلقــة لأحكـــاملزمــة لكافـــة الســلطات العامـــة بالدولــة، و  وقراراتهــا بالتفســـير

أو سـواء صـدرت بعـدم دسـتورية  ،سواء صدرت بدستورية الـنص التشـريعي أو اللائحـي ،المحكمة
 .النص التشريعي أو اللائحي
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أعمالها  في بالاستنادالواقع العملي تقوم الجهات المنوط بها تنفيذ القوانين  يوف

 التيتتضمن القرارات  التي الدستوري،ن وقرارات المجلس نصوص هذه القواني على

 رها المجلس. قرَّ 

الحجية المطلقة  على الفرنسيمن الدستور  (62)وعلى الرغم من نص المادة  

 الذييخلو من الجزاء  الفرنسيالنظام القضائي   أنَّ ، إلاَّ الدستوري لقرارات المجلس 

ا قرارً  -مثل محكمة النقض-ا محكمة عليا تخالو فيه التيمثل هذه الحالة  فيق طبَّ يُ 

                                                                                                                            

 دراســة مقارنــة تطبيقيــة، دار :ية القــوانيند. محمــد أنــس جعفــر، الرقابــة علــى دســتور  انظــر: -1
؛ د. مصــــطفى محمــــود عفيفــــي، رقابــــة الدســــتورية فــــي 139ص، 1998النهضــــة العربيــــة، 

اصـرة، مكتبـة دراسة تحليلية مقارنة لأنظمة الرقابة في الدساتير المع :مصر والدول الأجنبية
الدســـــتوري وحمايـــــة  ؛ د. عبـــــد الحفـــــيظ الشـــــيمي، القضـــــاء275، ص1990ســـــعيد رأفـــــت، 

رفعــت ؛ 108، ص2001ي، دار النهضــة العربيــة، الحريــات الأساســية فــي القــانون المصــر 
عيد سيد، الوجيز في الدعوى الدستورية، مع مقدمة للقضاء الدستوري فـي كـل مـن فرنسـا و 

د. أمـاني عمـر حلمـي، الـدعوى ؛ 2009الولايات المتحـدة الأمريكيـة، دار النهضـة العربيـة، 
 -يــة والفقهيــة، كليــة الحقــوق الدسـتورية: دراســة فقهيــة قضــائية، مجلــة الحقـوق للبحــوث القانون

 .195، المجلد الأول، ص2017سكندرية، العدد الثاني، جامعة الإ
باتـــت  2014دســـتور  فـــيالحجيـــة المُطلقـــة لأحكـــام وقـــرارات المحكمـــة الدســـتورية العليـــا  كمـــا أنَّ 

ـ ودرج قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا علــى ، مــن الدسـتور (195/1)بــنص المــادة  عليهــا ادً م كَّ
ـــة تُ دعـــاوى عينيَّـــ وهـــي-الـــدعاوى الدســـتورية  فـــيالأحكـــام الصـــادرة  أنَّ  ه الخصـــومة فيهـــا إلـــى وجَّ

 فــــيبحيـــث لا يقتصــــر أثرهـــا علــــى الخصـــوم  ؛ة مطلقـــةتكــــون لهـــا حجيَّــــ -النصـــوص التشـــريعية
وتلتـــزم بهـــا جميـــع ســـلطات  ،وإنمــا ينصـــرف هـــذا الأثـــر إلـــى الكافــة ،صـــدرت فيهـــا التـــيالــدعاوى 

أم  ،المطعـون فيـه التشـريعيهذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية الـنص  سواء أكانت ،الدولة
 فـي ،الصـادر المحكمـة الدسـتورية العليـا )الحكـم الأسـاسإلى دستوريته ورفض الدعوى على هـذا 

 .(1991يناير  5قضائية دستورية بجلسة  10لسنة  33القضية رقم 
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 .1الدستوري ا عن المجلس صادرً 

 اصادرً  اتنظيميًّ  الغي قرارً ا: هل يمكن للقاضي الإداري أن يُ والتساؤل المثار حاليًّ 

، هذا قانونٍ  بعدم دستوريةِّ  بعد أن صدر حكم من المجلس الدستوري من الحكومة 

 رار التنظيمي؟ عليه الق ي  نالقانون كان الأساس الذي بُ 

حكم بالإلغاء لقرار هل يمكن للقاضي الإداري أن ي   :بصورة أكثر توضيحًا

س صدر حكم من المجلس الدستوري الفرنسي بعدم دستورية القانون الم س ِّ  ،تنظيمي

  له؟أو المنشئ 

 ة في فرنسا، وفيما يلي سيتم عرض تطبيقاتٍ دث ذلك أكثر من مرَّ حلقد  :حقيقة

)المجلس  القضاءيننشئت بين هذه العلاقة التي أُ  مع التأكيد على أنَّ  ،لهذه الإشكالية

نشئت عقب صدور الحكم من المجلس الدستوري الدستوري ومجلس الدولة( قد أُ 

 تي: الفرنسي، وسيتم العرض في مطلبين على النحو الآ

بتاريخ  449040المطلب الأول: حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم 

بتاريخ  QPC 2021-917لمجلس الدستوري رقم ، وقرار ا26/7/2022

11/6/2021. 

بتاريخ  400912كم مجلس الدولة الفرنسي رقم المطلب الثاني: ح
                                                 

1
 Alexandre VIALA : Les réserves d'interprétation dans la jurisprudence du 

Conseil constitutionnel, L.G.D.J., 1999. p. 250. 

ا الحكـــم بدســـتورية قـــانون وفقًـــ فـــي الفرنســـي الدســـتوري د. يســـري محمـــد العصـــار، مـــنهج المجلـــس 
 التطبيق، مرجع سابق.  فيلضواب  أو تحفظات 
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بتاريخ  QPC 2016-591وقرار المجلس الدستوري رقم  ،30/5/2018

21/10/2016. 

 المطلب الأول

 26/7/20221بتاريخ  449040حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم 

بتاريخ  QPC 2021-917لدستوري رقم وقرار المجلس ا

11/6/2021 
 

أنه قد أصدرت الحكومة الفرنسية القرار  :ص وقائع تلك القضية إلىحيث تخلُ 

ق بإجراءات مختلفة خاصة الذي يتعلَّ  ،2020نوفمبر  25بتاريخ  2020-1447رقم 

نية بتاريخ تقديم هذا القرار إلى الجمعية الوط بالصحة والأسرة في الوظيفة العامة، وتمَّ 

 بغرض أن يتم التصديق عليه، ولم يتم التصديق على هذا المرسوم.  ،2021يناير  6

عليه( أمام مجلس الدولة الفرنسي من  غير المصدَّق) الطعن على هذا القرار تمَّ 

2بل نقابةقِّ 
UNSN Fonction Public،  من هذا القرار (7)مطالبين بإلغاء المادة، 

 توريته. وأيضًا تم الدفع بعدم دس

قام مجلس الدولة الفرنسي بإحالة تلك الدعوى إلى  ،2021إبريل  6وبتاريخ 

 .449040المجلس الدستوري الفرنسي بموجب القرار رقم 

                                                 
1
 CE, sect., 26 juill. 2022, no 449040, UNSA Fonction publique. 

 هذه النقابة تمثل موظفي القطاع العام الفرنسي  2
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كما قام مجلس الدولة بإحالة المسألة الدستورية ذات الأولوية إلى المجلس 

مواطن لعام من إعلان حقوق الإنسان وال (2)الدستوري حول التوافق بين المادة 

هذا القرار التنظيمي قد  من هذا القرار التنظيمي، مع العلم أنَّ  (7)والمادة  ،1789

الصادر ، 6341-83من القانون رقم  ا(مكررً  21)ضيء إلى الفقرة الثامنة من المادة أُ 

 الموظفين العموميين.  والتزاماتوالمتعلق بحقوق  1983يوليو عام  13بتاريخ 

 ،2021يونيو  11بتاريخ  QPC 2021-917لقرار رقم وبموجب ا ،وبالفعل

 21)صدر حكم المجلس الدستوري الفرنسي بعدم دستورية الفقرة الثامنة من المادة 

وذلك في ، 1983يوليو  13الصادر بتاريخ  83-634من القانون رقم  ا(مكررً 

بر نوفم 25الصادر بتاريخ ، 2020-1447صياغتها الجديدة الناتجة عن القرار رقم 

خالو الحق في احترام الحياة الخاصة المكفولة تلك التشريعات تُ  وذلك لأنَّ  ؛2020

 . 17892من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام  (2)بموجب المادة 

                                                 
1
 Paragraphe VIII, dispose que: "Nonobstant toutes dispositions contraires, 

peuvent être communiqués, sur leur demande, aux services 

administratifs placés auprès de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir 

de décision et dont les agents sont tenus au secret professionnel, les seuls 

renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est 

indispensable pour l'examen des droits définis par le présent article". 
2
 (6- Par une décision n° 2021-917 du 11 juin 2021, le Conseil 

constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le paragraphe VIII de 

l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 

obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction résultant de 

l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses 

mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique, au 

motif que ces dispositions portent une atteinte disproportionnée au droit 
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 مجلس الدولة الفرنسي بإحالة الدعوى للمجلس الدستوري الفرنسي، ولم لم يكتوِّ 

بعدم دستورية تلك النصوص  على حكم المجلس الدستوري  بالاطلاعا أيضً  يكتوِّ 

  .2021هذا الحكم الذي صدر في عام  ؛التشريعية

حكم مجلس الدولة  2022في عام عقب حكم المجلس الدستوري صدر و 

 .1الفرنسي

ق عليه تتعارض قرار غير مصدَّ  نصَّ  بل أنَّ فقد أعلن المجلس الدستوري من ق  

 ،اذ اعتبارًا من تاريخ نشر قرارههذا الحكم يدخل حيز النف مع الدستور، مع تحديد أنَّ 

 ا حتى ذلك التاريخ.البت فيها نهائيًّ  وأنه ينطبق على جميع القضايا التي لم يتمَّ 

تقديم طعن له بإلغاء هذا القرار، باستكمال نظر  وقام مجلس الدولة، الذي تمَّ  

 الدعوى المرفوعة أمامه بعد صدور الحكم الدستوري.

بإلغاء تلك القرارات التنظيمية بأثر رجعي، دون وحكم مجلس الدولة الفرنسي 

هذه التشريعات  مستندًا إلى أنَّ ، الحاجة للبت في باقي الأسبا  التي طرحها الطاعن

                                                                                                                            

au respect de la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des 

droits de l'homme et du citoyen de 1789. […]). 

Références doctrinales: 

GAHDOUN. Pierre-Yves, «Renforcement du secret médical pour les 

fonctionnaires [In: Chronique de droit public]», Titre VII [En ligne], 

octobre 2021, n° 7 

RICHAUD. Coralie, «L'accès aux données médicales, c'est pas 

automatique!», La Gazette du Palais, 9 novembre 2021, n° 39, p. 31-32. 
1
 CE, sect., 26 juill. 2022, no 449040, UNSA Fonction publique, Lebon, M. 

Guesdon, rapp., M. Cytermann, rapp. publ. 
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 ت على أساس قانوني غير دستوري وحكم بعدم دستوريته. ينقد بُ 

ما صلاحيات مجلس الدولة بعد صدور حكم من المجلس  :والس ال المطروح هنا

 ؟وكذلك كيفية التوفيق بين اختصاصات القضاء الإداري والدستوري  ،الدستوري 

من الدستور الفرنسي، ووفق ما  (62)المجلس الدستوري، وفقًا للمادة  إنَّ حيث  

، بالنسبة للمستقبل غير الدستوري ع به من حجية مطلقة، فإنه يقوم بإلغاء التشريع يتمتَّ 

 ى الإلغاء بأثر رجعي.أما الحكم في دعوى الطعن بالإلغاء فت دي إل

تلك القضية قد أثارت جدلًا كبيرًا بين الفقهاء الفرنسيين في الآونة  أنَّ  :والحقيقة

 ؛من مجلس الدولة QPCبعدما أحيل إليه طلب –الأخيرة، فقد قام المجلس الدستوري 

الصادر  ،1447-2020من القرار رقم  (7)وذلك بالنظر في الطعن المتعلق بالمادة 

والمتعلق بالمعلومات الطبية التي يمكن نقلها إلى السلطة  ،2020فمبر نو  25في 

ت الناتج عن الخدمة، وقد حكم بدراسة طلبات الإجازة بسبب العجز الم قَّ  -المكلفة

 .المجلس الدستوري بإلغاء هذه المادة بأثر فوري 

 préserver l’effet utile de laال للمسألة الأولية" ووفقًا لمبدأ "الأثر الفع  

QPC، فإن الحكم بعدم الدستورية  ،1هذا المبدأ الذي أرساه المجلس الدستوري الفرنسي

 وعلى كل القضايا الجارية. ،QPCينطبق على مقدم طلب 

لا يجوز " أنه :التي تنص على ،من الدستور الفرنسي (62)إلى المادة  وبالنظر

                                                 
1
 Par example voir: (Cons.const., QPC, 25 mars 2021, n° 2010-108) ; QPC 

no 2014-400 du 6 juin 2014 (Sté Orange SA). 
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يبطل ("؛ 61)ادة علن عن عدم دستوريته على أساس المإصدار أو تطبيق حكم أُ 

بدءًا من  (1-61)علن عن عدم دستوريته على أساس المادة إصدار الحكم الذي أُ 

حدده القرار المشار أو اعتبارًا من تاريخ لاحق يُ  ،تاريخ صدوره من المجلس الدستوري 

يقوم المجلس الدستوري بتحديد الشروط والقيود التي يجوز فيها إعادة النظر و  ،إليه

 . 1تبة على هذا الحكمبالآثار المتر 

الإلغاء  وليس، ex nuncبأثر مباشر  abrogationالإلغاء هذا النص يتضمن 

annulation  بأثر رجعيex tuncلمبدأ الأمن القانوني ومبدأ  إعمالاً وذلك  ؛

 ا من تاريخ نشر الحكم.اعتبارً  الإلغاءالمشروعية، ويكون 

أي يجوز للمجلس إرجاء آثار  ؛للإلغاء ا آخر  د تاريخً ويجوز للمجلس أن يحد ِّ 

ب عليه استمرار الأمر الذي يترتَّ  ،القضاء بعدم الدستورية انتظارًا لتدخل تشريعي

 . 2النص فترة أخرى من الزمن تطبيق

                                                 
1
 L’article 62: (Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement 

de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application. 

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 

61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil 

constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le 

Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans 

lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être 

remis en cause. 

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun 

recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités 

administratives et juridictionnelles).  
2
 P. CASSIA, Le renvoi préjudiciel en appréciation de constitutionalité, une 

question d’actualité, RFDA, 2008, p. 896.  
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ويحدد المجلس "من الدستور:  (62)د بالفقرة الأخيرة من نص المادة قص  ويُ 

أنه  ":بالآثار التي أحدثها النصالدستوري الشروط والقيود التي يمكن وفقًا لها المساس 

ا للحكم بعدم بحالة أن يعطي أثرًا رجعيًّ  ر حالةً قر ِّ يجوز للمجلس الدستوري أن يُ 

  الدستورية.

المجلس الدستوري يمكن  فإنَّ  ،ة لتلك المادة الدستوريةونتيجة لذلك، وبقراءة متأنيَّ 

يكون أن فإما  ،ستورمن الد (62)له استخدام الصلاحيات التي تمنحه إياها المادة 

تأجيل الحكم بعدم الدستورية الذي يقوم المجلس الدستوري بأن ا الحكم بأثر فوري، وإمَّ 

أو لوضع الشروط والقيود التي يمكن من خلالها إعادة النظر في الآثار التي  ،أصدره

الناتجة عن تلك الصلاحيات التي -وبالتالي فإن التعديلات  ؛أحدثتها تلك الأحكام

صبح ملزمة للقاضي هذه التعديلات تُ  -(62)ت للمجلس الدستوري بموجب المادة نحمُ 

 1.الإداري 

الإلغاء الفوري للتشريع المخالو للدستور،  على النقيض من ذلك، فإنَّ  هغير أنَّ 

 كان يترك لمجلس الدولة خيارين:

                                                                                                                            

 ومن الفقه العربي: 
يوليــو  23فــي د. محمــد محمــد عبــد اللطيــء، المجلــس الدســتوري فــي فرنســا والتعــديل الدســتوري 

 .66ص، مرجع سابق، 2008
  الموضوع:حول هذا  نظرا 1

Céline GUIBÉ et Arnaud SKZRYERBAK, L’exercice du «filtre» par le 

Conseil d’État, Précisions sur les conséquences à tirer, par le juge de 

l’excès de pouvoir, de la déclaration d’inconstitutionnalité d’une 

ordonnance non ratifiée, Gazette du palais, 6 Décembre 2022, n °40, p 3. 
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 ؛هو عدم وجود مبرر لإلغاء النص التشريعي المطعون عليه بالإلغاء الأول: 

 . ا لأنه تم الحكم بعدم دستوريته فعلًا رً نظ

 : هو الإلغاء بأثر رجعي. والثاني

 مجلس الدولة يحكم بإلغاء النص المطعون عليه بالإلغاء بأثر رجعي.ن َّ إأي 

مجلس الدولة الفرنسي قد يحكم بعدم  أنَّ  :والمقصود هنا من هذا الجدل الدائر

عدم الدستورية للقانون قد صدر قبل حكم الحكم ب ذلك أنَّ  ؛وجود مبرر قانوني للإلغاء

للنص الذي طعن عليه،  وقد يحكم مجلس الدولة الفرنسي بالإلغاء بأثر رجعي ٍ  ،الإلغاء

 هذا النص الذي صدر بناءً على قانون تم الحكم بعدم دستوريته. 

 

وهو الاختيار  ،مجلس الدولة الاختيار الأوقعولكن في هذه القضية اختار 

لأنه الأبس   ؛هذا هو الحل السليم أنَّ  :1غاء بأثر رجعي، ويرى الفقهللإوهو ا ،الثاني

 .والأكثر حماية لحقوق المتقاضين

La plus simple et la plus protectrice des droits des 
justiciables. 

 كان غير دستوري ٍ تشريع ال فلأنه من الأسهل استنتاج أنَّ  ؛أما عن أنه الأبس 

                                                 
1
 Céline GUIBÉ et Arnaud SKZRYERBAK, op. cit., p. 4 ; Benjamin 

DEFOORT, L'annulation en excès de pouvoir d'une ordonnance abrogée 

par le Conseil constitutionnel, 31 janv. 2023, n° 445b5 ,n°03 - page 3. 
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كم بعدم الدستورية الصادر عن المجلس الدستوري، ومن ثم منذ لحظة صدور الح

إصدار الحكم بالإلغاء بأثر رجعي، بدلًا من الالتزام بفحص الأسبا  الأخرى التي 

 .طرحها الطاعنون لتحديد مصير الدعوى 

فلأن هذا الحكم يسمح بالحفاظ على مبدأ الأثر  ؛عن أنه الأكثر حماية وأمَّا

 وكذلك تطبيقه لصالح مقدم الطلب. ،1يةو الأول رية ذاتالدستو  ال للمسألةالفعَّ 

المطعون  (7)وبالفعل قام مجلس الدولة في تلك القضية بالحكم بإلغاء المادة 

 عليها.

إذا أعلن المجلس الدستوري أن أحكام قرار . 5" أن:حيث جاء في حيثيات الحكم 

ن يسري اعتبارًا من هذا الإعلا ق عليه تتعارض مع الدستور، موضحًا أنَّ غير مصدَّ 

ا في ذلك حكم فيها نهائيًّ وأنه ينطبق على جميع القضايا التي لم يُ  ،تاريخ نشر قراره

هذا القرار، ي يد  مجلس الدولة، الذي نظر في طعن بالإلغاء ضدَّ  التاريخ، فإنَّ 

 ،L'annulation rétroactive الطلبات التي تسعى إلى إلغاء القرار بأثر رجعي

 ".من الضروري الفصل في الأسبا  الأخرى التي أثارها مقدم الطلب دون أن يكون 

الإعلان عن عدم دستوريته هو موضوع  المرسوم الذي تمَّ  أنَّ  :ومن الملاحظ

م المسألة بناءً على طلب مقد ِّ  ،بل قاضي الإلغاءه من قِّ ءإلغا النزاع، وبالتالي فإنَّ 

ى آثار شاملة للجميع )أثر عام(، ي دي بشكل غير مباشر إل ،الدستورية ذات الأولية

قبول المسألة الدستورية ذات الأولية، الذي  إنَّ حيث  ؛على عكس القضايا العادية
                                                 

1
 Le principe de l’effet utile de la QPC. 
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 . آثار نسبيةنتج عنه إلاَّ تيعتبر استثناءً من الدستورية، لا 

 

 المطلب الثاني

 30/5/2018بتاريخ  400912حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم 

بتاريخ  QPC 2016-591رقم وقرار المجلس الدستوري 

21/10/2016 
 

قام مجلس الدولة  25/7/2016بتاريخ  هأنَّ  :تخلص وقائع تلك القضية إلى

ق بمسألة دستورية ذات أولوية إلى المجلس الدستوري، )القرار رقم بإحالة قضية تتعلَّ 

المدعية في تلك القضية تدفع بأن الفقرة الثانية من المادة  ذلك أنَّ  ؛(400913

1649 AB  6/12/2013الصادر بتاريخ  ،2013-1117من القانون رقم، 

 يلا تراع  الضريبي والجرائم الاقتصادية والمالية الخطيرة، والمتعلق بمكافحة التهرُّ 

 ولا تراعي أيضًا مبدأ المساواة أمام القانون.  ،حرمة الحياة الخاصة

الثانية من القانون وبالفعل صدر حكم المجلس الدستوري بعدم دستورية المادة 

من  (62)المطعون عليها، كذلك حكم المجلس وفقًا لنص المادة  AB 1649رقم 

اعتبارًا  (،1-61)حكم يُعلن عدم دستوريته استنادًا إلى المادة  يُلغى أيُّ " بأن:الدستور 

 ،من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري أو في تاريخ لاحق يُنص عليه في القرار

س الدستوري الشروط والحدود التي تُعرَّض بموجبها الآثار الناجمة عن ويُحدد المجل
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 . "هذا الحكم للطعن

وبالتالي  ؛م دفع مسألة الدستورية ذات الأولويةويجب أن يستفيد الشخص الذي قدَّ 

 يجوز لأي سبب أن يبرر تأخير آثار عدم الدستورية، ويسري ذلك اعتبارًا من تاريخ لا

 .نشر هذا القرار

بتاريخ  400912ذلك صدر حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم  عقب

لسنة  567الذي كانت قد دفعت المدعية بإلغاء المرسوم رقم  ،30/5/2018

د حكم بسبب عيب تجاوز السلطة، وأكَّ  ،2016يونيو  23الصادر بتاريخ  ،20161

ذات المسألة الدستورية  م دفعأن الشخص الذي قدَّ  :مجلس الدولة في حيثيات حكمه

 .2الأولوية يجب أن يستفيد من حكم المجلس الدستوري بعدم الدستورية

نص القانون قد حكم بعدم  طالما أنَّ  هأن :في الحكمد حكم مجلس الدولة كما أكَّ 

المرسوم التنفيذي  يلغدستوريته بموجب حكم المجلس الدستوري سالو الذكر، ولكن لم 

LE DECRET ، أساسه القانونيفيصبح هذا المرسوم مجردًا من était privé de 

base légaleوبالتالي يمكن إلغاؤه وفقًا لدعوى الإلغاء المرفوعة.  ؛ 

اختصاص المجلس الدستوري لا يمتد إلى جميع القواعد  أنَّ  :وجدير بالذكر 
                                                 

1
 Le décret n° 2016-567. 

2
 )[…] que Mme B..., qui, conformément au principe rappelé par le Conseil 

constitutionnel, doit bénéficier de la déclaration d'inconstitutionnalité, 

est fondée à soutenir que le décret attaqué, qui a été pris pour la mise en 

œuvre des dispositions législatives déclarées inconstitutionnelles, était 

privé de base légale et à en demander, pour ce motif, l'annulation pour 

excès de pouvoir(. 
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ومن ثم فلا يشمل مراقبة دستورية الأعمال الصادرة عن  ؛القانونية الأدنى من الدستور

لذا فقد انتهى الحكم إلى إلغاء المرسوم ؛ les actes de l’exécutifية السلطة التنفيذ

 . 2016مايو  10الصادر في  2016-567رقم 

يظهر لنا مدى التفاعل بين القضاء الإداري والقضاء  ،وباستقراء هذين الحكمين

بعد أن قام  تنظيمي ٍ  حيث قام القضاء الإداري بإلغاء قرارٍ  ؛الدستوري في فرنسا

وهذا  ،1المجلس الدستوري بإلغاء النص التشريعي الذي يستند عليه هذا المرسوم

  وذلك للمصلحة العامة. ؛الإلغاء طبقه حكم مجلس الدول بأثر رجعي

                                                 
1
 Pierre TIFINE, 'Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 

1 – Section I, Chapitre 1: Sources de la légalité administrative - Section I 

: La Constitution ' : Revue générale du droit on line, 2020, numéro 

53376. 

(www.revuegeneraledudroit.eu/?p=53376); François BRUNET, Effets 

de l’inconstitutionnalité d’une ordonnance non ratifiée : la machine à 

remonter le temps dans les affaires en cours, 10 Octobre 2022, JB Blog 

https://blog.juspoliticum.com/2022/10/10/effets-de-linconstitutionnalite-

dune-ordonnance-non-ratifiee-la-machine-a-remonter-le-temps-dans-les-

affaires-en-cours-par-francois-brunet/?utm_source=chatgpt.com 

http://www.revuegeneraledudroit.eu/?p=53376
https://blog.juspoliticum.com/2022/10/10/effets-de-linconstitutionnalite-dune-ordonnance-non-ratifiee-la-machine-a-remonter-le-temps-dans-les-affaires-en-cours-par-francois-brunet/?utm_source=chatgpt.com
https://blog.juspoliticum.com/2022/10/10/effets-de-linconstitutionnalite-dune-ordonnance-non-ratifiee-la-machine-a-remonter-le-temps-dans-les-affaires-en-cours-par-francois-brunet/?utm_source=chatgpt.com
https://blog.juspoliticum.com/2022/10/10/effets-de-linconstitutionnalite-dune-ordonnance-non-ratifiee-la-machine-a-remonter-le-temps-dans-les-affaires-en-cours-par-francois-brunet/?utm_source=chatgpt.com
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 المبحث الثاني

  محاكم الأوروبيةقانون الأوروبي والعلاقة المجلس الدستوري الفرنسي بال
 

على النظر في المسألة الدستورية ذات يقتصر  لادور المجلس الدستوري  إنَّ 

 -لها أساس قانوني واضح–ى ذلك، فهناك علاقات بل إنه يتعدَّ  ،إليهالأولوية المحالة 

 الأوروبي. التابعة للإتحاد متشابكة بين المجلس الدستوري الفرنسي ومحكمة العدل

القوانين الفرنسية هناك أولوية للمعاهدات الأوروبية على  أنَّ  ومن المعلوم بمكان 

 الصادر عام  ،من الدستور الفرنسي الحالي (1-88)الداخلية وفق نص المادة 

تحاد الأوروبي الذي يتشكل والتي تنص على أن ) تشارك الجمهورية في الا 1958

من دول اختارت بحرية أن تمارس مجتمعة بعض من صلاحياتها بموجب معاهدة 

لقة بعمل الاتحاد الأوروبي كما انبثق عن المعاهدة الاتحاد الأوروبي والمعاهدة المتع

 .1(  2007ديسمبر  1الموقعة في لشبونة بتاريخ 

والتي نُص فيها على أن المعاهدات  من الدستور (55)وكذلك وفق نص المادة  

من القوانين  une autorité supérieure أو الإتفاقيات الدولية لها سلطة أعلى 

                                                 
1
 L’Article 88-1 de la constitution Modifié par Loi constitutionnelle 

n°2008-103 du 4 février 2008 - art. 2 :  

( La République participe à l'Union européenne constituée d'Etats qui ont 

choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en 

vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 

décembre 2007.).  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000018072109/2008-02-06/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000018072109/2008-02-06/
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 .1الفرنسية الداخلية 

، TFEUعرض لمعاهدة عمل الاتحاد الأوروبي اللا يفوتنا في هذا الصدد و 

تختص محكمة العدل التابعة للاتحاد " أن :التي تنص على (267)وخصوصًا المادة 

 ، بطريقة الإحالة المسبقة بـ:الأوروبي بالبت ِّ 

 تفسير المعاهدات. ( أ)

زة ( في صلاحية وتفسير الأعمال الصادرة من م سسات وهيئات وأجه) 

 الاتحاد.

ثار مسألة أمام جهة قضائية لأحد الدول الأعضاء، يجوز لهذه الجهة وعندما تُ 

 أن تطلب   ،البت في هذه المسألة ضروري للفصل في الدعوى  إن رأت أنَّ  ،القضائية

 فيها. من المحكمة البتَّ 

ثار هذه المسألة أمام جهة قضائية وطنية وأحكامها غير قابلة وعندما تُ 

مة بإحالة تلك صبح ملز  الجهة تُ  فإنَّ  –وفقًا للقانون الداخلي–والنقض  للاستئناف

 .2"[…]المسألة إلى المحكمة 

                                                 
1
 L’Article 55 de la constitution : ( Les traités ou accords régulièrement 

ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à 

celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application 

par l'autre partie). 
2
 Article 267 de TFUC.  

(ex-article 234 TCE): 

(La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à 

titre préjudiciel: 

a) sur l'interprétation des traités, 
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محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، تختص  أنَّ  :فهم من هذا النصوبهذا يُ 

أن تكون أحكام هذه  ةطية إليها من جهات قضائية وطنية داخلية، شر بمسائل محال  

 .غير قابلة للنقض، والأخيرة ملزمة بالإحالة لها الجهات القضائية

وهذا الإلزام منبعه من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتزمت فرنسا بهذا النص  

من الدستور  55و  1-88، ونص المادتي التي تعلو القانون الداخلي الفرنسي

 .الفرنسي السابق بيانهما

التي  ،discrimination à rebourكما سيتم تناول فكرة عدم التمييز العكسي 

والناتجة عن عدم المساواة بين الفرنسيين وغيرهم من  ،ى لها المجلس الدستوري تصدَّ 

الذين يستفيدون من مميزات أعطاها لهم القانون الأوروبي  ،رعايا الدول الأوروبية

 ت بالفرنسيين. وأضرَّ 

التي ينظرها  ،الدعوى ن أطراف مك ِّ مة تُ البروتوكولات الجديدة المبر   كما أنَّ 

الخاصة بالدفع بالمسألة الدستورية ذات  ،المجلس الدستوري بشأن الرقابة اللاحقة
                                                                                                                            

b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, 

organes ou organismes de l'Union. 

Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des 

États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur 

ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de 

statuer sur cette question. 

Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant 

une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un 

recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir 

la Cour. 

[…]). 
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طلب ي   أن   ،ض للحقوق والحرياتعارِّ الأولوية للطعن على أحد النصوص التشريعية المُ 

هذا الرأي  ،الأوروبي لطلب رأي استشاري ٍ للاتحاد إحالة الدعوى لمحكمة العدل 

 . الإحالةر لهذا ه أساس قانوني معتب  الاستشاري ل

 تية:وفيما يلي سيتم تناول ذلك من خلال المطالب الآ

وتطبيق مبدأ  ،: علاقة المجلس الدستوري بالقانون الأوروبيولالمطلب الأ 

  عدم التمييز العكسي. 

تحاد للا علاقة المجلس الدستوري الفرنسي بمحكمة العدل : ثانيالمطلب ال

 الأوروبي.

علاقة المجلس الدستوري الفرنسي بالمحكمة الأوروبية لحقوق الثالث:  المطلب

 الإنسان.

 ولالمطلب الأ 

 علاقة المجلس الدستوري بالقانون الأوروبي

 وتطبيق مبدأ عدم التمييز العكسي
 

ة أحكام قضائية بشأن تطبيق مبدأ المساواة عدَّ بإصدار المجلس الدستوري  قام

فيما يتعلق ، discrimination à rebourتمييز العكسي أمام القانون ومبدأ عدم ال

 بالاختلافات في المعاملة الناشئة عن تطبيق القانون الأوروبي. 
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ة تشريعات تابعة للاتحاد الأوروبي، هذه وقد نظر المجلس الدستوري في عدَّ 

ئ معاملة متميزة بين رعايا الاتحاد الأوروبي ورعايا الدول الأخرى، التشريعات تنشِّ 

معاملة غير عادلة بين الفرنسيين ورعايا دول الاتحاد  :قصد على وجه التحديدويُ 

 . وضد الفرنسيين الأوروبي، هذا التمييز يكون لصالح رعايا الدول الأخرى 

Un traitement différencié entre les ressortissants de l'Union 
européenne et les ressortissants d'autres pays. 

أو  ،بالفرنسيين ى بالتمييز العكسي الذي يضرُّ سمَّ ا ي دي إلى حدوث ما يُ ممَّ 

 برعايا الدول الأخرى. اختلاف في المعاملة يضرُّ حدوث 

Une discrimination à rebours défavorable à l'égard des 

ressortissants nationaux ou une différence de traitement 

défavorable à des ressortissants d''États tiers. 

رة بين ويتأكد المجلس الدستوري الفرنسي من الاختلاف في المعاملة المقرَّ  

المجلس الدستوري  كما أنَّ  الأوروبي،وذلك بأن يتأكد من أهداف القانون  ؛الرعايا

الأساسي  قأو النطاه الهدف شو ِّ نصوص القانون الأوروبي لا تُ  ق من أنَّ أصبح يتحقَّ 

 .l'objet initial de la loi 1للقانون  والأصلي

 

 

                                                 
1
 Marc GUILLAUME, Question prioritaire de constitutionnalité, op.cit., p. 

161. 
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 لما سبق: ونتيجةً 

تمييز من الكانت هذه حالات  ،1قام المجلس الدستوري بإلغاء ثلاث حالات تمييز

عامل المقيمين تُ  -بسبب القانون الأوروبي- حيث كانت القوانين الفرنسية ؛عكسيال

، مما القانون الأوروبيالفرنسيين بشكل أقل تفضيلًا من المقيمين الأوروبيين بسبب 

 أدى لظهور تمييز إيجابي لصالح الأوروبيين.

  :لذلك وتطبيقًا

أكتوبر  6بتاريخ  QPC 2017-660قرار المجلس الدستوري رقم  -1

2017: 

، 2017يوليو  7بتاريخ  399757قام مجلس الدولة الفرنسي بإحالة القضية رقم 

 Laبتلك المسألة شركة  تدفعقد  تمسألة دستورية ذات أولوية، وكان في قضيةي هو 

société de participations financière،  ِّ قة والمسألة ذات الأولوية كانت متعل

من قانون الضرائب  ter ZCA (235)بالفقرة الأولى من البراجراف الأول من المادة 

 العامة. 

ل الفقرة الأولى من البراجراف الأو وبالفعل حكم المجلس الدستوري بعدم دستورية 

من قانون الضرائب العام، بصيغتها الناتجة عن القانون  (ثانيًا امكررً  235)من المادة 
                                                 

1
 Cons. const. 3 févr. 2016, n° 2015-520 QPC, Sté Métro Holding France 

SA.  

Cons. const. 8 juill. 2016, n° 2016-553 QPC, Sté Natixis.  

Cons. const. 6 oct. 2017, n° 2017-660 QPC, Sté de participation 

financière) 
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ل المتعلق بقانون المالية المعدَّ  ،2015ديسمبر  29خ في الم رَّ  1786-2015رقم 

 .2015لسنة 

ة مات الفرنسية والأجنبيَّ الشركات أو المنظَّ  على أنَّ  فقد كانت تلك الفقرة تنصُّ 

ا ريبة الشركات في فرنسا تخضع لمساهمة إضافية من الضريبة، وفقً الخاضعة لض

 ،من قانون الضرائب العامة، بينما الشركات المتوسطة (117)إلى  (109)للمواد من 

في  (L. 214-1)ة الثانية من المادة فقر ا، المشار إليها في الوالصغيرة جدًّ  ،والصغيرة

يونيو  17الصادرة في  ،651/2014قم الملحق الأول من لائحة الاتحاد الأوروبي ر 

لائحة الاتحاد الأوروبي تمنح تلك الشركات  ذلك أنَّ  ؛، فلا تخضع للضرائب2014

 . 1تحاد الأوروبيمن لائحة الا (108)والمادة  (107)مساعدات تطبيقًا للمادة 

بعدم دستورية  ،وكذلك الأطراف المتدخلة ،ولهذا فقد طالبت الشركة الفرنسية

عضو بالاتحاد  ق لوجود تمييز بين الشركات المنشأة والم سسة في دولةٍ المطبَّ القانون 

 الشركة الفرنسية أنَّ  ادَّعتكما  ،الأوروبي، وبين شركة فرنسية أو شركة بدولة ثالثة

                                                 
1
 Le premier alinéa du paragraphe I de l’article 235 ter ZCA du code général 

des impôts dispose que : (« Les sociétés ou organismes français ou 

étrangers passibles de l'impôt sur les sociétés en France, à l'exclusion des 

organismes de placement collectif mentionnés au II de l'article L. 214-1 

du code monétaire et financier ainsi que de ceux qui satisfont à la 

définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I 

au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 

déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché 

intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont assujettis à 

une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu'ils 

distribuent au sens des articles 109 à 117 du présent code ».)  
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 لمبدأ المساواة أمام القانون وأمام التكاليء العامة. اذلك إهدارً 

Il en résulterait une méconnaissance des principes d'égalité 

devant la loi et devant les charges publiques. 

لى إا استنادً  ؛المجلس الدستوري الفرنسي قد حكم بعدم دستورية تلك الفقرة بيد أنَّ 

 discrimination à rebourمبدأ التمييز العكسي 

1. 

والمواطن من إعلان حقوق الإنسان  (6)الأصل هو تطبيق المادة  أنَّ  :ومفاد ذلك

، كذلك 17893من ذات الإعلان الصادر عام  (13) ، والمادة17892الصادر عام 

د القواعد حد ِّ تُ  فإنه يعود للسلطة التشريعية أن   ،من الدستور الفرنسي (34)ووفقًا للمادة 

التي بموجبها يكون هناك مشاركة بين الشركات الأصلية والفروع )الشركة الأم 

السلطة التشريعية تستند  فإنَّ  "مبدأ المساواة " وحماية مانوالشركات الفروع(، ولض

وفقًا للأهداف التي تحددها بنفسها، ولا ي دي هذا التقييم  ؛ةلمعايير موضوعية ومنطقيَّ 

 إلى انتهاك واضح لمبدأ المساواة أمام التكاليء العامة. 
                                                 

 لمزيد من التفصيل راجع: 1
Daïmallah, Hakim ; Tchen, Vincent ; Gervier, Pauline ; Bachert, 

Audrey ; Catelan, Nicolas ; Perrier, Jean-Baptiste, « Jurisprudence du 

Conseil constitutionnel », Revue française de droit constitutionnel, 29 et 

30 septembre 2018, n° 115, p. 603-666. 
2
 L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 

la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle 

punisse ».  
3
 L'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force 

publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution 

commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous 

les citoyens, en raison de leurs facultés ». 
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زع عليها النصوص التشريعية المتنا جاء في حكم مجلس الدولة الفرنسي أنَّ  وكما

ي دي هذا إلى عدم الإدراك  الشركات ]...[؛ ممَّافي المعاملة بين  اختلافت دي إلى 

 . 1بمبادئ المساواة أمام القانون وأمام التكاليء العامة

طالما  ،2أحكام قضائية مع الدستور ةعلاوة على ذلك، حكم المجلس بتوافق ثلاث)

ق كان التمييز المطبَّ  وبالتالي فإنَّ  ؛ن الأصلير جوهر القانو غي ِّ التوجه الأوروبي لم يُ  أنَّ 

رًا باختلاف الوضع القائم بين الأشخاص الخاضعين للقانون وفقًا لكونهم أوروبيين مبرَّ 

 (.أم لا

ويلاحظ هنا ان معيار المجلس الدستوري في الأحكام القضائية المتعلقة بقوانين 

جوهر القانون  رغي ِّ يُ ي لابد أن لا أوروبية أو معاهدات اوروبية هو: أن التوجه الأوروب

  الأصلي و المبادئ الدستورية المتعارف عليها. 

بتاريخ  QPC 2016 -615قرار المجلس الدستوري في القضية رقم -2

9/3/2017:  

النص  مفاده أنَّ  QPC اموا طلبً المدعين قد قدَّ  أنَّ  :ص وقائع القضية فيتتلخَّ 

 :ينيتعارض مع مبدأفي القضية التشريعي 

                                                 
1
) 7. Il résulte ainsi des dispositions contestées une différence de traitement 

entre les sociétés mères, […] Il en résulte une méconnaissance des 

principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.) 
2
 (Cons. const. 9 mars 2017, n° 2016-615 QPC, Époux V., 13 avr. 2018, n° 

2019-813 QPC, Sté Life Sciences Holdings France. Cons. const. 15 nov. 

2019, n° 2019-813 QPC, M. Calogero G.). 
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مبدأ المساواة أمام التكاليء العامة،  :والثاني ،مبدأ المساواة أمام القانون  :الأول

 الأشخاصتلك التعارضات تخلق عدم التمييز بالمعاملة بين  إنوبحسب قولهم 

وأولئك  ،المنتسبين لنظام الضمان الاجتماعي في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي

 ماعي في دولة ليست عضو في الاتحاد الأوروبي. المنتسبين إلى نظام الضمان الاجت

مسألة الأولوية الدستورية تتعلق بالفقرة )ج( والفقرة الفرعية الأولى  وبالتالي، فإنَّ  

من قانون الضمان  (L. 136-6)من الفقرة )هـ( من الفقرة الأولى من المادة 

 .2006ديسمبر  30الاجتماعي في صياغتها الناتجة عن قانون 

 (2-23)وفقًا للفقرة الثالثة من المادة . 5": هأنبم المجلس الدستوري وقد حك

، فإنه لا 1958نوفمبر  7من الأمر الصادر في  (5-23)والفقرة الثالثة من المادة 

يجوز للمجلس الدستوري أن ينظر في مسألة ذات أولوية تتعلق بالدستور تتعلق بحكم 

أصدر حكمه أنه متوافق مع الدستور  قضائي سابق، وقام المجلس الدستوري وسبق أن

 . في حالة حدوث تغيير في الظروففي الأسبا  والجزء العملي لأحد قراراته، إلاَّ 

، نظر المجلس الدستوري على وجه 20171فبراير  10وفي قراره الصادر بتاريخ  

من قانون الضمان  (L. 136-6) التحديد في الفقرة )ج( من الفقرة الأولى من المادة

  2008.2ديسمبر  27جتماعي، في قانون الا

هذه التشريعات  أنَّ  -قبل ذلك–وأعلن المجلس الدستوري في حكم سابق له 
                                                 

1
 La décision du Conseil constitutionnel n° 2016-610 QPC du 10 février 

2017.  
2
 La loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. 
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ن تلك أعلمًا ب ،مع الدستور في الأسبا  والجزء العملي من هذا القرار متوافقة  

عن فيها مقدمو الطلب في مسألة الأولوية الحالية التشريعات تتطابق مع تلك التي ط  

 .تعلقة بالدستوريةالم

ر في الظروف، فلا تغيُّ  وعليه، فقد قام المجلس الدستوري بتأكيد أنه لم يحدث أيُّ 

من قانون  (L. 136-6)من المادة  Iمن البراجراف  Cداعي لأن ينظر في الجزئية 

 الضمان الاجتماعي. 

 Dès lors, et en l'absence d'un changement de circonstances, 

il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d'examiner la 

question prioritaire de constitutionnalité portant sur le c du 

paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale 

dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2006. 

 

ر في تغي   أنه لم يحدث أي  برار المجلس الدستوري هذا والمتعلق وبالرغم من ق

، وبالتالي فلن ينظر المجلس في دستورية تلك الفقرة السابق الإشارة إليها، إلا الظروف

 الأشخاصعدم التمييز بالمعاملة بين أن مجرد قبول المجلس الدستوري لقضية تتعلق ب

وأولئك  ،لة عضو في الاتحاد الأوروبيالمنتسبين لنظام الضمان الاجتماعي في دو

، المنتسبين إلى نظام الضمان الاجتماعي في دولة ليست عضو في الاتحاد الأوروبي

هو أمرٌ جدير بالاهتمام، للتباين والتفرقة بين دولة عضو بالاتحاد الأوروبي ودولة 

لمجلس ليست عضو، ومدى وجود مبدأ المساواة أمام القانون ، إذا ما تنازعا أمام ا

 الدستوري الفرنسي. 
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 ثانيالمطلب ال

 الأوروبيللاتحاد علاقة المجلس الدستوري الفرنسي بمحكمة العدل 

 

والمعدل عام  1958الصادر عام  ،من دستور فرنسا (1-88)تنص المادة 

ل من دول الذي يتشكَّ  ،تشارك الجمهورية في الاتحاد الأوروبي" أن :على 2008

ا من صلاحياتها بموجب معاهدة الاتحاد بعضً  مارس مجتمعةً تُ  ن  ة أاختارت بحريَّ 

عة مثلما انبثق عن المعاهدة الموقَّ  الأوروبي،قة بعمل الاتحاد الأوروبي والمعاهدة المتعل ِّ 

 وقد التزمت فرنسا بموجب هذه المعاهدة. "،2007ديسمبر  13في لشبونة في 

 قد نصَّ  ،2008المعدل عام و  في فرنسا 1958الصادر عام  ،الدستور كما أنَّ 

التصديق  المعاهدات الدولية أو الاتفاقات التي تمَّ  أنَّ " :منه على (55)في المادة 

 . 1"طبقها الطرف الآخرشريطة أن يُ  ،أعلى من القوانين الوطنية عليها تأخذ مكانةً 

 TFUE (Traité sur leوبالنسبة لمعاهدة عمل الاتحاد الأوروبي  

fonctionnement de l'Union européenne)،  َّمن  (267)ه بموجب المادة فإن

لهم طلب إحالة  أصحا  المصلحة في الدعاوى القضائية يمكن ، فإنَّ 2هذه المعاهدة

                                                 
1
 L’Article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement 

ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à 

celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son 

application par l'autre partie » ; 
2
 Article 267 de TFUC  

(ex-article 234 TCE): 

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à 

titre préjudiciel: 
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مسائل دستورية ذات أولوية معروضة أمام المحاكم الوطنية وعرضها على محكمة 

CJUEالأوروبي تحاد للاالعدل 
فق مع المعاهدات وبيان هل تتوا ،ب تفسيرهاوتطلُّ ، 1

 الدولية أم لا.

 ،والأساس القانوني لتلك المادة هو مبدأ التعاون الأوروبي بين الدول الأوروبية

الذي يفرض على المحاكم الوطنية لتلك الدول طلب تفسيرات قضائية من محكمة 

ت عليه في ونصَّ  ،نفسها به توألزم ،وهذا ما وافقت عليه فرنسا ،العدل الأوروبية

 منه. (1-88)ا في نص المادة دستوره

-2010: مثل ،رد المجلس الدستوري الفرنسي في عدة أحكام قضائيةوقد اطَّ 

605 DC، وDC 505- 2004،  ًّلى محكمة العدل إا الإحالة إلى الرفض قطعي

التي تطلب الأطراف إحالتها، لا  ،النصوص القانونية بدعوى أنَّ  ،الأوروبيللاتحاد 
                                                                                                                            

a) sur l'interprétation des traités, 

b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, 

organes ou organismes de l'Union. 

Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des 

États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur 

ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de 

statuer sur cette question. 

Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant 

une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un 

recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir 

la Cour. 

Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une 

juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue 

dans les plus brefs délais.)  
1
 CJUE : Cour de justice de l’Union européene. 



 الأول الجزء – 2025 يوليو إصدار – وأحد عشرالعدد المائة   -مجلة روح القوانين 

 
188 

 تمس الحقوق والحريات التي يحرص المجلس الدستوري على حمايتها. 

-2018في قرار المجلس الدستوري رقم  في قضية حديثة نسبيًا: وتطبيقًا لذلك

750/751 QPC ، شركة) 20181ديسمبر  7في الصادر Long Horn 

International )طلبت الشركات الطاعنة من المجلس الدستوري إحالة وآخرون ،

بشأن صحة الفقرة  ،  CJUE الأوروبيتحاد للاس الين استفساريين إلى محكمة العدل 

 2و 1وتفسير الفقرتين  ،2004فبراير  10من المادة الأولى من القرار الصادر في  4

 نفس المادة. من

بأن صحة الحكم لا أثر لها في  صدر حكم المجلس الدستوري الفرنسي قد  أنَّ إلاَّ 

 ؛تقييم مدى مطابقة النص المطعون فيه للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور

 . 2وبالتالي فقد رفض المجلس الدستوري طلبات الإحالة هذه

                                                 
1
 Cons. const n° 2018-750/751 QPC du 7 décembre 2018. 

(Voir dans le même sens : Cons. const. 25 oct. 2019, n° 2019-811 QPC, 

Mme Fairouz H. et a. – Cons. const. 23 sept. 2021, n° 2021-932 QPC, Sté 

SIMS Holding agency corp et a). 
2
 Décision n° 2018-750/751 QPC du 7 décembre 2018 : 

( Sur les conclusions aux fins de transmission de questions préjudicielles 

à la Cour de justice de l'Union européenne : 

19. Les sociétés requérantes demandent au Conseil constitutionnel de 

transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne deux questions 

préjudicielles portant sur la validité du paragraphe 4 de l'article 1er de la 

décision du 10 février 2004 et sur l'interprétation des paragraphes 1 et 2 

de ce même article. Toutefois, la validité de cette décision est sans effet 

sur l'appréciation de la conformité de la disposition contestée aux droits 
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ستوري الفرنسي وقامت بإحالة خالفت رأي المجلس الدمحكمة النقض قد  كما أنَّ 

. وذلك  CJUEالأوروبيللاتحاد مسائل دستورية ذات أولوية إلى محكمة العدل عدة 

 بموجب النصوص الدستورية والمعاهدات الدولية التي تتيح لها ذلك. 

مع قانون  QPCالكثير من التساؤلات حول توافق  قد أثار الفقه الفرنسيو  

، خاصة إذا نه عدة إشكاليات قانونية مع المحاكم المعنيةمما نتج ع ؛تحاد الأوروبيالا

هي مسائل دستورية ذات أولوية تتعلق بالحقوق والحريات التي  QPC ـكانت مسألة ال

 .1تتعارض مع الدستور الفرنسي وليس قانون الاتحاد الأوروبي 

 

 المطلب الثالث

 لإنسانعلاقة المجلس الدستوري الفرنسي بالمحكمة الأوروبية لحقوق ا
 

ي بروتوكول ملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق ، تم تبن ِّ 2016أكتوبر  2في 

، هذا البروتوكول يهدف إلى إتاحة المجال أمام 16ي بالبروتوكول رقم م ِّ الإنسان، وسُ 

 اأن تطلب رأيً بالمحاكم العليا الوطنية والمحاكم الدستورية في الدول الأوروبية، 
                                                                                                                            

et libertés que la Constitution garantit. Par suite, leurs conclusions 

doivent, sur ce point, être rejetées.). 
1
 M. VERPEAUX, Contentieux constitutionnel, op.cit., p. 218 ; 

B. MATHIEU, La Cour de cassation tente de faire invalider la QPC par 

la Cour de Luxembourg, JCP 2010, n° 17, p. 464 ; D. ROUSSEAU et 

D. LEVY, La Cour de cassation et la QPC : pourquoi tant de méfiance ? 

Gaz. Pal. 25-27 avr. 2010, p. 20 ; D. SIMON et A. RIGAUX, Drôle de 

drame : la Cour de cassation et la QPC, Europe, mai 2010, étude n° 5. 
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، بخصوص CEDH المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانغير ملزم من  ااستشاريًّ 

الأوروبية لحقوق الإنسان أو  الاتفاقيةتفسير أو تطبيق الحقوق والحريات الواردة في 

 أحد بروتوكولاتها. 

الذي  ،2018أبريل  3بتاريخ  237-2018وفي فرنسا، بعد اعتماد القانون رقم 

 12ت فرنسا بالتصديق عليه في ، والتي قام16يتيح التصديق على البروتوكول رقم 

 ""أعلى المحاكم أنَّ على ص ن  يُ  ،، وفي المادة الأولى من هذا البروتوكول2018أبريل 

التي يمكنها، وفقًا للمادة، تقديم طلبات للحصول على آراء استشارية من المحكمة 

، هي: المجلس الدستوري، ومجلس الدولة، CEDH الأوروبية لحقوق الإنسان

 نقض. ومحكمة ال

تيح للمحاكم العليا في الدول يُ " أنه :تنص المادة الأولى من البروتوكول على

بشأن القضايا  ،الأطراف، تقديم طلبات استشارة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

 .1دة في الاتفاقية أو بروتوكولاتها"المتعلقة بتفسير أو تطبيق الحقوق والحريات المحدَّ 

، يمكن لتلك المحاكم أن امحاكم تم تحديدهثلاث هناك  ، فإنَّ لمادة الأولىل اووفقً 

 –المجلس الدستوري  :وهم ؛طلب استشارات من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانت  

 محكمة النقض. –مجلس الدولة 

                                                 
1
 «Les plus hautes juridictions d'une Haute Partie contractante, telles que 

désignées conformément à l'article 10, peuvent adresser à la Cour des 

demandes d'avis consultatifs sur des questions de principe relatives à 

l'interprétation ou à l'application des droits et libertés définis par la 

Convention ou ses protocoles». 
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كان هناك قضية بها دفع بمسألة دستورية ذات أولوية ينظرها المجلس  وحدث أن  

حالة طلب استشارة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الدستوري، وطُلب من المجلس إ

 الإنسان. 

انت هذه ك" ،2018أغسطس  1ز التنفيذ في حي ِّ  16فمنذ دخول البروتوكول رقم 

 المرة الأولى التي يُعرض فيها على المجلس الدستوري مثل هذا الطلب في إطار

QPC. 

 لذلك:وتطبيقًا 

 :20181نوفمبر  23بتاريخ  QPC 745-2018القرار رقم  -1

طلبت إحدى الأطراف المتدخلة من المجلس الدستوري إحالة طلب استشارة إلى  

الطلب يتعلق بتفسير ، وكان (CEDH) المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.  7البروتوكول رقم 

، وافق QPC 745-2018في القرار الصادر من المجلس الدستوري رقم 

بهدف تقديم طلب إلى المحكمة  ،المجلس الدستوري على فحص طلبات المدعى عليهم

ا وبالتالي فقد حكم ضمنيًّ  ؛الأوروبية لحقوق الإنسان للحصول على رأي استشاري 

implicitement  بهدف نقل هذه  ،بقبول طلبات المدعى عليهم للمجلس الدستوري

 .(QPC) إطار س ال الأولوية الدستورية الطلبات للحصول على آراء استشارية في

                                                 
1
 Cons.const, n° 2018-745 QPC du 23 novembre 2018, M. Thomas T. et 

autre. 
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في هذه القضية حكم المجلس الدستوري بأنه لا يوجد ما يبرر إحالة فومع ذلك، 

 Aucun motif ne justifie une القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

telle saisine en l’espèce وبالتالي، رفض المجلس الدستوري الطلبات في هذا ؛

 . 1الصدد

فقد قرر المجلس الدستوري الفرنسي  ه؛ر الحكم ذاتتكرَّ قد وجدير بالذكر أنه 

 تية:في القضية الآ هالحكم ذات

 :20192أبريل  5الصادر في  ،QPC 772-2019 مالقرار رق -2

ر مثل هذه الإحالة )إلى بر ِّ لا يوجد سبب يُ " :فقد حكم المجلس الدستوري بأنه

لآن لم يطلب المجلس حتى او ، 3"ن( في هذه القضيةالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسا

ولم  ،ة آراء استشارية من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانالدستوري الفرنسي أيَّ 

 . 16البروتوكول رقم  يستخدم ق ُّ 

ويلاحظ هنا أن المجلس الدستوري قبل في القضيتين ووافق على فحص طلبات 

                                                 
1
 (5- M. Alain B. demande au Conseil constitutionnel, sur le fondement du 

protocole n° 16 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des 

droits de l’homme d’une demande d’avis consultatif portant à plusieurs 

titres sur l’interprétation du protocole n° 7 à cette même convention. 

Toutefois, aucun motif ne justifie une telle saisine en l’espèce. Ces 

conclusions doivent être rejetées). 
2
 La décision du 5 avril 2019, no 2019-772 QPC, M. Sing Kwon et autre. 

3
 Le Conseil constitutionnel a jugé « qu'aucun motif ne justifie une telle 

saisine (de la CEDH) en l'espèce». 
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 يحيل، مبررًا بعدم وجود سبب للإحالة.المدعي عليهم وطلبهم الإحالة لكنه لم 

 أن مجلس الدولة الفرنسي قد انتهج منهجًا مغايرًا.  أنه جدير بالذكرإلاَّ 

ا من طلب مجلس الدولة الفرنسي ولأول مرة رأيًا استشاريًّ  2019في عام ف

الملحق  16بموجب البروتوكول رقم  CEDH المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

 روبية لحقوق الإنسان.بالإتفاقية الأو 

فقد طلب مجلس الدولة الفرنسي الإحالة للطلب الاستشاري من المحكمة 

والمعروفة  428478في القضية رقم  5/10/2018الأوروبية لحقوق الإنسان بتاريخ 

، والمتعلقة بهوية طفل لأبوين فرنسيين ولد عن L’affaire Mennessonبإسم 

وهي  GPAالمتحدة الأمريكية عبر تقنية تسمى طريق إخصا  أم بديلة في الولايات 

 بالعربية تعني الإنجا  عن طريق أم بديلة.

ثم عند عودة الأبوين بالطفل، رفضت السلطات الفرنسية تسجيل الطفل في  

 الأوراق الرسمية.

 10وبالفعل صدر الرأي الاستشاري للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 

هو حماية حق الطفل وضرورة إيجاد وسيلة لتقرير ، ومضمونه أن الأصل 4/2019/



 الأول الجزء – 2025 يوليو إصدار – وأحد عشرالعدد المائة   -مجلة روح القوانين 

 
194 

 . 1هوية الطفل

أحكام المجلس الدستوري الفرنسي قد توافقت مع أحكام  أنَّ  :من الملاحظ هبيد أنَّ 

 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: 

، ألغى 20192سبتمبر  6بتاريخ  QPC 799/800-2019قرار رقم الفي ف

إلى حرمان  ت دي»التي كانت  ،ازع عليهاالمجلس الدستوري النصوص المتن

الأشخاص المعنيين من أي إمكانية لتعديل حكمهم، خاصة في الحالات التي يتم فيها 

 . «الحياةالحكم عليهم بالسجن الم بد مدى 

الم بد ببل المجلس الدستوري الفرنسي بأصداء الحكم هذا الاهتمام الخاص من قِّ 

ضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي المتهمين، يواكب الأحكام الق ضدَّ 

ق فحص يسمح للسلطات الوطنية بالتحقُّ  إعادة»تشترط أن تخضع الأحكام الم بدة لـ 

بحيث لا يوجد أي  ؛م بما يكفي في طريق التوبةر وتقدَّ ا إذا كان السجين قد تطوَّ ممَّ 

 .3«احتجازهسبب مشروع من حيث السياسة الجنائية يسمح بمواصلة 

                                                 
1
قضاية   2014يونياو عاام  26انظر رأي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنساان فاي القضاية الأصالية والحكام الصاادر فاي  

 Mensson c. France 65192/11رقم 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22appno%22:[

%2265192/11%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CLIN%22],%22itemid%22

]22%9528-22002%[:} 
2
 La décision du 6 septembre 2019, n° 2019-799/800 QPC, Mme Alaitz A. et 

autre 
3
 «Réexamen permettant aux autorités nationales de rechercher si, au cours 

de l'exécution de sa peine, le détenu a tellement évolué et progressé sur 

le chemin de l'amendement qu'aucun motif légitime d'ordre pénologique 

ne permet plus de justifier son maintien en détention». 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22appno%22:[%2265192/11%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CLIN%22],%22itemid%22:[%22002-9528%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22appno%22:[%2265192/11%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CLIN%22],%22itemid%22:[%22002-9528%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22appno%22:[%2265192/11%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CLIN%22],%22itemid%22:[%22002-9528%22]}
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يوليو  9الصادر في  ،CEDHحكم )المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  :نظرا 

20131 . 

Vinter c / Royaume-Uni, n
o
 66069/09  

وروبية لحقوق الإنسان حين وبهذا تم عرض علاقة المجلس الدستوري بالمحكمة الأ

يها. عل لة الدستورية ذات الأولوية والتطبيقاتأينظر في قضية يثار بها دفع المس  

  

                                                 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22appno%22:[

%2266069/09%22,%22130/10%22,%223896/10%22],%22documentcollectionid2%22:[%2

2GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-122694%22]} 

 

 

 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22appno%22:[%2266069/09%22,%22130/10%22,%223896/10%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-122694%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22appno%22:[%2266069/09%22,%22130/10%22,%223896/10%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-122694%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22appno%22:[%2266069/09%22,%22130/10%22,%223896/10%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-122694%22]}
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 الخاتمة

والرقابة اللاحقة للدستورية بفرنسا، في  QPCــ تم التناول في هذا البحث مسألة ال

 نشأة الرقابة الدستورية اللاحقةتطور ثلاث فصول متعاقبة يسبقهم مبحث تمهيدي عن 

 .بفرنسا

المسألة  إحالة على السابقة مرحلةالأما عن الفصول الثلاث فكان الفصل الأول عن 

الدستورية المسألة الفصل الثاني عن ، و لى المجلس الدستوري رية ذات الأولوية إالدستو 

المجلس  بين علاقة، أما الفصل الثالث فتطرق للالمجلس الدستوري  أمامالأولوية ذات 

الفرنسي، والعلاقة بينه وبين القانون الأوروبي بقضاء مجلس الدولة الدستوري الفرنسي 

سألة الدستورية ذات الأولوية والرقابة اللاحقة على بخصوص الم والقضاء الأوروبي

  الدستورية في فرنسا.

 واهتداءً لما سبق بيانه، فسيتم عرض أهم النتائج والتوصيات لهذا البحث:

 النتائج:

من الدستور،  1-61وتطبيق المادة  -2008بعد التعديل الدستوري في  -1

وقام المجلس الدستوري عند التطبيق ظهرت العديد من الإشكاليات القانونية 

 بوضع حلول إبتكارية لها.

ينظر في الدفع الخاص بالمسألة الدستورية ذات  للقاضي أن   هناك حريةً  -2

كذلك ، لا مسواء وافق هذا القاضي أن ينظر في الدعوى الأصلية أ ،الأولوية
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تها دون أن ينظر للقضية برمَّ  أن   في حالات أخرى يمكن للقاضي أن يرفض  

  نظر في الدفع الخاص بالمسألة الدستورية ذات الأولوية.ق لليتطرَّ 

حتى ، QPCبدلوه في مسألة  يدلو   الحق في أن   كلَّ  ع القاضي بالحق ِّ يتمتَّ   -3

 .ولو كان النظر في الدعوى غير مقبول

ح أمام قاضي طر  الدفع بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية التي لم تُ  -4

ح لأول طر  كمة العادية، لا يمكن أن يُ الموضوع الذي ينظر القضية في المح

 .مرة أمام مجلس الدولة الفرنسي

من اللائحة الداخلية له، والتي تعطي له  7ط ب ق المجلس الدستوري المادة  -5

الحق في إثارة الدفوع من تلقاء نفسه، وتحديد الطابع التشريعي للنص محل 

 الدفع بالدستورية. 

نقل و قبول التدخلات من الغير، وضع المجلس الدستوري معايير صارمة ل -6

 .المتعلقة بالأسئلة الأوليةاللاحقة  وسيلة التحفظات التفسيرية إلى الرقابة

أوضح المجلس الدستوري من خلال أحكامه ماهية تغير الظروف الواقعية  -7

 والقانونية لقبول نظر دعوى تم الحكم فيها مسبقًا.

لدستورية تحقيقًا للمصلحة ظهور دور فاعل لقضاء الإلغاء عقب الحكم بعدم ا -8

 العامة وتطبيقًا لمبدأ الأثر الفع ال للمسالة الدستورية الأولية. 

تزال العلاقة متشابكة بين المجلس الدستوري والمحاكم الأوروبية بالرغم من  لا -9

النصوص الدستورية والمعاهدات الأوروبية التي تسمح للمتقاضين بطلب 

 للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.  إحالة دفوعهم من المجلس الدستوري 
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 التوصيات: 

 يوصي الباحث بما يلي:

ليشمل النصوص اللائحية جنبًا في فرنسا توسيع نطاق الدفع بعدم الدستورية  -1

 إلى جنب مع النصوص التشريعية المخالفة للدستور.

 اختصار إجراءات الدفع بعدم الدستورية والقضاء على فكرة الفلتر المزدوج. -2

مة ءموالأن يزيد من فاعلية رقابته الدستورية الدستوري بالقاضي  ب الباحثةتهي -3

بما يسمى باعتبار "تغير الظروف  القانون مع ظروف المجتمع المتطورة

 الواقعية والقانونية". 

ضرورة تدخل المشرع الفرنسي لسن تشريعات هدفها توافق التشريعات المتعلقة  -4

 لوطنية مع قانون الاتحاد الأوروبي.أمام المحاكم ا QPCبالدفع بالــ 

لمجلس ل ختصاصاتضرورة تدخل المشرع الدستوري لسن تشريعات تضب  الا -5

من القضاء  المجلس الدستوري  طلب إب انالأوروبي  قضاءللالدستوري و 

 QPC.آراء إستشارية بشأن الـ الأوروبي 

 تم بحمد الله      

 2025مايو 
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